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 المقدمة العامة
 

 أ
 

 : مقدمة عامة

تلف تقوم الدولة بوضع ميزانية عامة توزع من خلالها الموارد المالية على مخ

حديد تتم فيه ذي يقطاعاتها و هياكلها، هذه الميزانية تشكل الجزء المحاسبي لقوانين المالية ال

نفاق بالإولة الد الأهداف الاقتصادية و المالية للدولة، فهي تمثل الوسيلة التي بواسطتها تقوم

 على المجتمع لإشباع حاجاته.

 د، و منلأفراو لما كانت النفقات العامة إحدى وسائل الدولة لتلبية الحاجات العامة ل

تى ام حاجل تحقيق أقصى نفع ممكن، توجب على الدولة تطبيق رقابة مالية على المال الع

 تضمن حسن استخدامه و توزيعه.

تي ريحة الة المزائر شبه غائبة نظرا للوضعية الماليو لقد ظلت الرقابة المالية في الج 

سقوط ي الفعاشتها البلاد في مراحل معينة بعد الاستقلال، إلا أن الوضع الراهن المتجسد 

 ر فيالحر لأسعار البترول، و الانخفاض الكبير في إيرادات الدولة بات يفرض التفكي

بة المناس هميةو محليا عن طريق إعطاء الأ االطريقة المثلى لمتابعة إدارة المال العام  وطني

 للرقابة المالية بمختلف جوانبها.

I. : الإشكالية و التساؤلات الفرعية 

لية ية التاشكالنظرا لأهمية الرقابة المالية على أوجه إنفاق المال، فانه يمكن طرح الإ 

: 

لى إلمؤدية ب الأسباما مدى نجاعة الرقابة المالية على الإنفاق العام في الجزائر، و ما هي ا

 تفاقم مشكلة عجز ميزانية البلديات؟.

مكن يو تتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية التي 

 صياغتها على النحو التالي:

 ؟ ما المقصود بالنفقات العمومية (1

 ؟ فيما تتمثل الرقابة المالية، و ما هي الهيئات المكلفة بها حاليا (2

 ؟ الرقابة على النفقات العمومية من الناحية العلمية والعمليةكيف تتم  (3

 

 

II. :فرضيات البحث 
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 على ضوء ما تم طرحه من تساؤلات حول موضوع البحث وأملا في تحقيق أهدافه     

 المرجوة، تم الاعتماد على الفرضيات التالية :

  تزايد النفقات العامة يعتبر سببا رئيسيا لعجز الميزانية.أ_ 

  لعجز.تعتبر الرقابة المالية آلية من آليات ترشيد الإنفاق العام لتقليل اب_ 

ى قابة علة الرج_ تعد الرقابة المالية الحالية، رقابة تقليدية الأمر الذي يعيق فاعلي

  الإنفاق العام.

III.  :أهمية البحث 

ة الرقاب راجعة بالأساس إلى تقصير أجهزةمالية  ثغراتتكمن أهمية البحث في وجود  

ة قتصادية الاالمالية في تأدية مهامها في مجال الإنفاق العام و حسن إدارته،و في ظل الأزم

ت ياساالتي تعيشها الجزائر في الآونة الأخيرة وجب عليها أن تعطي اهتماما واسعا لس

 لاد.للب الإنفاق العام، و تفعيل الرقابة عليه للمساهمة في تحسين الأوضاع الاقتصادية

IV. ف البحث:أهدا 

 تالية:ة البناء على ما سبق، يمكن إبراز أهداف هذا البحث من خلال النقاط الأساسي      

 _  العمل على إسقاط المفهوم الحقيقي لنفقة العامة على ارض الواقع .

 شكل خاصبولة _ الوقوف على آلية الرقابة المالية على النفقات العمومية التي تقوم بها الد

 و النتائج و الحدود . من حيث الكيفية

لحد ن اجل اية م_ التعرف على طرق عقلنة النفقة العامة، و إيجاد أساليب جديدة للرقابة المال

 من التلاعب و سوء تسيير المال العام.

رب لتقال_ توضيح مهام كل من المراقب المالي و المدقق المالي )مراجع الحسابات( نظرا 

 الكبير بينهما .

V. :منهج البحث 

ا و نفيهأاجل معالجة إشكالية بحث المقدمة من جهة، و التأكد من صحة الفرضيات من 

 من جهة أخرى تم الاعتماد على:

  :لمشكلةاباعتباره المنهج الأكثر ملائمة لوصف و تحليل المنهج الوصفي التحليلي 

 ان هذ، و هذا في الجانب النظري مالمطروحة و الإلمام بمختلف جوانبها النظرية

 البحث.
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 : انت واء كسباعتباره يتجه إلى جمع البيانات العلمية بأية وحدة  منهج دراسة حالة

ة فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعيا أو اقتصاديا، من أجل عرض واقع ميزاني

 البلديات محل الدراسة.

VI. :هيكل البحث 

 الي:الت البحث عموما مقسم إلى جانبين الأول نظري و الثاني تطبيقي حسب التفصيل      

ن م اصةخعامة والنفقة العامة بالجزائر  يتحدث عن النفقات العموميةالفصل الأول:

ا ص أثارهلخيتمع  خلال إبراز ماهيتها و فلسفتها مشيرا إلى مكانتها ضمن الميزانية العمومية

 .ير مباشرة المباشرة و الغ

 جزائر وفي ال اشتمل على المبادئ العامة للرقابة المالية المعتمدة الفصل الثاني:أما 

ير هم معايى أبالإضافة إل أنواعها من حيث إطارها الزمني سواء كانت قبلية أو آنية أو لاحقة

 .الرقابة المالية دون أن ننسى عناصرها و أهدافها 

لك ذزائر و ا بالجة القبلية و هياكلهفراد بالرقابة الماليفقد خصصناه للإنالفصل الثالث: 

،  المالي راقب،بداية برقابة الم بحسب ما تشير إليه مجموع القوانين و المراسيم الخاصة بها

صفقات ة الومن ثم تطرقنا لرقابة المحاسب العمومي ، وفي الأخير تناولنا فيها رقابة لجن

 .العمومية على المشاريع الكبرى 

جاء لتسليط الضوء على هيكل الرقابة المالية لدى بلدية الفصل الرابع:   

لطة ع لسث ميزانيات لبلديات تخضقالمة،كمصلحة حديثة النشأة حيث وقع اختيارنا على ثلا

ل ن خلامه الرقابة اثنتان منها تعاني من عجز ضمني و الثالثة تتميز بفائض فعلي، و هذ

و صرف أمعوقات الرقابة المالية سواء على مستوى الأمر بالتحليلنا لها حاولنا تحديد 

 ه المعوقات.، مع محاولة إيجاد سبل لمعالجة هذالمراقب المالي

VII. : صعوبات البحث 

من  ا، وي منهإن إعداد أية دراسة لا يخلو من الصعوبات بالأخص في الجانب التطبيق

 ها ما يلي:الصعوبات التي واجهن

  ليه بالمراقب المالي و دوره بحسب ما تنص عندرة المراجع المتعلقة

 م بالجزائر.يالقوانين و المراس

 ية السرية المعلومات من قبل المسؤولين سواء على مستوى الرقابة الم

إلى الاستعانة بمساعدة أشخاص  أو الإدارة المحلية مما اضطرنا

 مقربين.

VIII. : الكلمات المفتاحية 



 المقدمة العامة
 

 ث
 

 الميزانية العمومية = الموازنة العامة  -

 الصرف الغير عقلاني للإنفاق العام  ≠تبذير في الإنفاق العام ال -

 الرقابة القبلية = المراقبة السابقة  -

 المدقق المالي   ≠المراقب المالي  -
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  : الأولالفصل  دــــــــــمهيـــــت

دراسة النفقات العامة مع توسع دور الدولة وزيادة تدخلها في الحياة  أهميةزدادت إ 

تحقيق  دولة فيالتي تستعملها ال الأداةكونها  إلىالنفقات العامة  أهميةالإقتصادية، وتعود 

 .العامة  أنها تعكس كافة جوانب الأنشطة إذ، إليهاالتي ترمي  الأهداف

 ان ضيقانفاق كتذكر لدراسة النفقات العامة لأن الإ أهميةتاريخيا لم يعط الكلاسيكيون  

لدى  لعامقة من أمن وقضاء... الخ،كما كان الإنفاق ايومحدودا ومقتصرا على الخدمات الض

 .الكلاسيكيين حياديا " النفقة الحيادية لا تؤثر على الحياة الإقتصادية "

 على حأصبر الإقتصادي وزيادة تدخل الدولة في الميادين المختلفة، ومع تطور الفك

ستها سيا إطارالدولة في سبيل انجاز مسؤوليتها أن تستخدم العديد من النفقات العامة في 

ثمار إست الإنفاقية للوصول إلى الآثار المرجوة على كافة متغيرات النشاط الإقتصادي من

 ..الخية ..تقرار الإقتصادي والحد من الأزمات الإقتصادخل الوطني والإسالدوعمالة وزياة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الأول: مدخل للنفقات العمومية

ة على أساس الفلسفة التي يقوم عليها نظام الدولة الإقتصادي ميتحدد حجم النفقات العا  

ن ترصد أطلب والسياسي وذلك لأن هذه الفلسفة تحدد الوظائف التي تقوم بها الدولة والتي تت

 .لها نفقات عامة على أساس حجم وظيفة الدولة

 : : مفهوم النفقة العامةالمطلب الأول



 

 

3 

ت أصبح،و، حيث زاد حجمها وتعددت أنواعها تعكس النفقات العامة دور الدولة وتطوره

  .الاقتصادية سة المالية والسياسية وأداة رئيسية من أدوات السيا

 :وعناصرها الفرع الأول: تعريف النفقة العامة

ى د إحدسالنفقة العامة هي صرف إحدى الهيئات والإدارات العامة مبلغا معينا بغرض 

 .الحاجات العامة

 .(1)هناك تعريفين للنفقة العامة:تعريف النفقة العامة:أولا 

وهذا في الموازنة، تجاز: النفقة العمومية هي كل نفقة ترصد والتعريف القانوني  .1

 ا فيواحدا من جوانب النفقة العمومية و هو جانب ظهوره لتعريف يبين لنا جانباا

 .الموازنة العمومية 

عمومية ة الج في الموازنتمثل النفقة العمومية مبلغ من المال يدر :التعريف الإقتصادي .2

قيق السلطة التشريعية، تهدف الدولة من ورائها إلى تح  من طرف يعتمدو للدولة 

 المنفعة العامة.

 لعموميةا  فقةمن خلال تعريف النفقة العامة نستنتج عناصر الن :نفقة العامةعناصر ال :ثانيا

 وهي: 

  مبلغ من المال. أنهاالنفقة العامة كم قابل للتقويم النقدي أي ـ 

 ي أة أو أن يكون الأمر بالنفقة العامة من أشخاص القانون العام،أي تصدر عن الدول

 .شخص معنوي عام

  لعاملنفع ااإشباع حاجة العامة،أي أنها تعمل على تحقيق  أن تهدف النفقة العامة إلى. 

 الفرع الثاني: قواعد النفقة العامة:

عند القيام تخضع النفقات العامة إلى العديد من المعايير والتي ينبغي مراعاتها 

 :(2)في الإنفاق العام،والتي من بينها مايلي يهاإل الاستنادوأسس يتم  بها،والتي تمثل قواعد

 رأكب قيقه،تحدائما في ذهن القائمين ب :أن يكون الغرض من الإنفاق عام :قاعدة المنفعةأولا

دون  ئاتض فلبعللمصالح الخاصة لبعض الأفراد أو منفعة ممكنة أي لا توجه النفقة العامة

  .نظرا لما يتمتعون به من نفوذ  البعض الآخر

                                                             

  ـــ سوزي عدلي  ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،2000 ، ص1.27 

 - سوزي عدلي ناشد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،2008، ص.ص53- 542 .
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م وعدم العا ب الإقتصاد في الإنفاقوهي قاعدة تقليدية تنص على وجوقاعدة الإقتصاد::ثانيا 

اقه لزم إنفماي قبالإقتصاد في النفقة الشح في الإنفاق، ولكن يقصد به إنفا التبذير، ولا يقصد

ف اهو خلامعن الإنفاق على  عادتوالإبعلى المسائل الجوهرية والضرورية مهما بلغ مقداره 

 ة:العمل على تحقيق النقاط التاليبيتم ترشيد النفقات و،ذلك

 إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، تحديد حجم أمثل للنفقات العامة. 

 الترخيص المسبق من السلطة التشريعية. 

 تجنب الإسراف والتبذير. 

و أن أامة، وتعني هذه القاعدة ألا يصرف أي مبلغ من الأموال العثالثا : قاعدة الترخيص: 

 حدود المختلفة في التشريع،ضمنيحصل الإرتباط بصرفه إلا إذا سبق ذلك موافقة الجهة 

إختصاصها الزماني والمكاني، وبخاصة أن النفقات العامة هي مبالغ ضخمة مخصصة 

ورية ها ضروتظهر أهمية هذه القاعدة أن،لإشباع الحاجات العامة، وتحقيق المنفعة العامة 

اط ق بالنشتعليوالتأكد من إستمرار تحققها من خلال تقنين كل ماتحقيق القاعدتين السابقتين،ل

رف المتعا قابةبواسطة مختلف أساليب الر،المالي للدولة، وهو يتمثل في إحترام الإنفاق العام

 عليها. 

 المطلب الثاني: تقسيمات النفقة العامة:

ات تقسيمتتنوع وتتعدد صور الإنفاق العام، فهناك تقسيمات علمية للنفقات العامة و

 .وضعية

 :ية الإقتصاديةالفرع الأول: التقسيمات العلم

 أغراضها حسب نطاق سيرانها وحسبقسمت النفقات من حيث إنتظامها، التقسيمات هذه

 .الإقتصادية آثارها

ا من ن وهذيمكننا أن نميز بين نوعيتقسيم النفقات العامة حسب إنتظامها)دوريتها(::أولا 

 :حيث مورد تغطيتها

ة في ية ومنتظمربصورة دو رويقصد بها تلك النفقات التي تتكرالنفقات العادية:  -1

ية لإداراالدولة )بإنتظامها( وهي تتكرر كل سنة مثل رواتب المزظفين والنفقات  ميزانية

نا هرار اللازمة لسير الإدارات العامة ونفقات تحصيل الضرائب وغيرها، والمقصود بالتك

رها قدام ليس تكرار كميتها أو حجمها، ولكن تكرار نوعها في كل ميزانية حتى ولو إختلف

 من وقت لآخر وتعتبر الإيرادات العادية مصدر تغطيتها.

دورية منتظمة في  هي تلك النفقات التي لا تتكرر بصورة العادية : الغير النفقات -2

الطرق والسدود،مكافحة وباء  ولكن تدعو الحاجة إليها مثل نفقات إنشاء ميزانية الدولة
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تعتبر نفقات غير متوقعة،  أيإلخ ... طبيعية ته كوارثفإصلاح ماخل طارئ

والإيرادات غير العادية هي التي تغطى مثل هذه النفقات مثل القروض الإصدار 

 والهبات، وتتعدى آثارها السنة المالية التي أنفقت فيها.

 نفقة : وفقا للغرض الذي ينفق لأجله أي كلتقسيم النفقة العامة حسب أغراضها:ثانيا 

 :مة وظيفية خاصة لخد

ه ري وجعلالجهاز الإدا يقصد بها تلك التي تنفق في سبيل تهيئة الإدارية:النفقات  (1

قات ثل نفمواللازمة لقيادة الدولة،  ،ء الخدمة العامة بصورة منتظمةاقادرا على آد

 العدالة.

تمثل ت،لة هي التي تتعلق بالأهداف والأغراض الإجتماعية للدو النفقات الإجتماعية: (2

ن، م، السكلتعليي إلى التنمية الإجتماعية للأفراد )الصحة، افي الحاجة العامة التي تؤد

 النقل...الخ(.

القوات و سلحتتضمن هذه النفقات الأموال التي تنفق على برامج الت النفقات العسكرية: (3

 ا.المسلحة وتهدف إلى الحفاظ على الأمن والدفاع والإستقرار داخليا وخارجي

لق وخ نيالوط من ورائها إلى زيادة الإنتاجالتي تهدف الدولة النفقات الإقتصادية: (4

وى رؤوس أموال جديدة،وتشمل كل ماينفق على المشروعات الخاصة بالصناعة والق

 ...الخوالري والصرفالكهربائية 

 .وتشمل فوائد الدين العام والمساعدات الأجنبية  :النفقات المالية (5

رية لها الصفة السوالموضوعة تحت تصرف الوزارات كالأرصدة :النفقات السياسية (6

 ناطقلبعض الم أو مثل نفقات الأشغال لصحفمثل تقديم الإعانات لبعض الأحزاب وا

 من أجل كسب أصواتهم لصالح حزب

فقات ن النميز حسب هذا المعيار نوعين من:هانتقسيم النفقة العامة حسب نطاق سيرا:ثالثا 

 هما:

 و ألمجتمع اصالح لية إذا كانت موجهة تعتبر النفقة مركز:ةـــــــات المركزيــــــــالنفق

اء ن والقضالأم ، مثل نفقات الدفاعها هذه الأخيرة  ميزانية الدولة الدولة وهي التي ترد في

 .فهي ذات طابع وطني

 مجالس حلي كوهي النفقات التي تقوم بها الولايات ومجالس الحكم الم نفقات المحلية:ال

 . د في ميزانية هذه الهيئاتالمحافظات والمدن والقرى والبلديات،وتر

شر في مبا لعامة بشكلتؤثر النفقات ا:تقسيم النفقة العامة حسب أثارها الاقتصادية:رابعا 

 ا تقسم الاقتصاد لهذ
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 "يام عد القالقصد من هده النفقة هو الحصول على مردود ب: النفقات الإنتاجية "المنتجة

ات الي)نفقراد مالدولة إيلتي تجلب لخزينة ونقصد بالنفقة المنتجة هي تلك ا ،بعملية الإنفاق

 الفلاحة والري(.المناجم، المحروقات،

 )و عائد أ ها أيهي تلك النقود التي لايكون من وراء إنفاق: النفقات الاستهلاكية)غير منتجة

 دخل مادي للدولة مثل المنتزهات العامة.

 .ار لمعيانفقات حسب هذا : نميز نوعين من الخامسا : تقسيم النفقات العامة حسب طبيعتها

 : ة مقاالتي تستخدمها الدولة للحصول على السلع والخدمات المختلفة لإنفقات حقيقية

 اللأمواكصرف ، وتؤدي النفقات الحقيقية إلى زيادة مباشرة في الناتج الوطني المشاريع

مل عسير العامة على الأجور والرواتب للعاملين، كذلك شراء السلع والخدمات اللازمة ل

 الإدارات وأجهزة الدولة .

 ة من فئة إلى أخرى  في المجتمع وهذه النفقات ليس يهي تحويل مبالغ نقد فقات تحويلية:ن

أي ، (1)في الإنتاج الوطني بل تؤدي إلى إعادة توزيعه زيادة لها مقابل مباشر ولا تؤدي إلى

ى أخرى، أي تهدف إلى أن هذا النوع من النفقات من شأنها نقل القوة الشرائية من فئة إل

 .إحداث تغيير في نمط توزيع الدخل الوطني

                                                             

 - رفعت محجوب ،المالية العامة، مكتبة النهضة العربية ،القاهرة،1990،ص1.92 
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 التقسيمات العلمية الإقتصادية::( 1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

    

 بةالمصدر: من إعداد الطال                                     

 :الفرع الثاني: التقسيمات الوضعية للنفقة العامة

تقسيمات  د بالتقسيمات الوضعية تلك التي تظهر في ميزانيات الدولة المختلفة وهييقص 

بويب تسيم أو م تقبالإعتبارات العلمية إنما تتأثر بإعتبارات وظيفية أو إدارية،إذ يت لا تتقيد

ف ات تختلقسيمتقة الميزانية العامة للدولة وفق فئات متجانسة وبموجب يالنفقات العامة في وث

لنفقات اقسم تة لأخرى وحسب الإعتبارات السياسية أو الإدارية أو الوظيفية،وتقليديا من دول

ها بخاص  فصلالعامة وفق الوحدات التنظيمية للجهاز الحكومي بحيث يخصص لكل وزارة  

يد في تحد ويبهذا التب  ويفيد في وثيقة الميزانية، ويسمى هذا التقسيم الإداري أو التنظيمي

دات نفقات العامة أو الرقابة على التنفيذ والصرف في حدود الإعتماصرف ال مسؤولية

 .المخصصة لكل جهة إدارية

حيث يكون وفق  "وظيفي"كما يتبع التقسيم الإداري تقسيم آخر هو التقسيم النوعي 

زة أغراض الصرف، حيث يبين أنواع الإعتمادات المخصصة للأجه طبيعة النفقة أو وفق

ا قاتهمصاريف التشغيل والصيانة، وبشكل عام كل دولة تقسم نف الإدارية مثل الرواتب،

يمات لتقسابالشكل الذي يلائمها وإن كان الإتجاه الحديث يميل إلى محاولات التوفيق بين 

 ييرات التسن نفقويتم تقسيم النفقات العامة في الجزائر إلى نوعي ىالعلمية والإعتبارات الأخر

 ل نوع ينقسم بدوره إلى عدة أبواب.ونفقات التجهيز و الإستثمار وك

 

حيث  من طبيعتهاحيث  من حيث دوريتها من

 عرضها

 
 عادية-

 عادية غير -

 تحوبلبة -

 حقيقية -

 ادارية_

 اقتصادية_

 اجتماعية_

 مالية_

 عسكرية_

 سياسية

من حيث نطاق 

 سيرتها
من حيث أثارها  

 الاقتصادية

 التقسيمات العلمية الاقتصادية

 المركزية

 المحلية

 الانتاجية

 الاستهلاكية 
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والمتعلق بقوانين  7/7/1984المؤرخ في  17-84وحسب المادة الأولى من القانون رقم  

طرة في المس تحدد قوانين المالية في إطار التوازنات العامة" :المالية والتي تنص على أنه

د لموار، طبيعة ا ةالسنوات والسنويالمتعددة  مخططات التنمية الإقتصادية والإجتماعية

 ."والأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصصها

الأعباء  نإ ":من نفس القانون المذكور أعلاه والتي تنص على 23وإستنادا إلى المادة  

التي و ."تالدائمة للدولة تشمل مايلي نفقات التسيير،نفقات الإستثمار،القروض والتسبيقا

 .المبحث الثاني سيتم شرحها في

 :ظاهرة تزايد الإنفاق العام أسبابب الثالث: المطل

إنتباه الإقتصاديين هي ظاهرة تزايد النفقات  لفتتمن أهم الظواهر الإقتصادية التي  

ميع جفي  تعتبر ظاهرة تزايد النفقات من الظواهر العامة.العامة مع زيادة الدخل الوطني

مها ة تقدومهما إختلفت درج ة(الدول مهما إختلف نظامها الإقتصادي)راسمالية أو إشتراكي

هو  إلى هذه الظاهرة انتباههأول من لفت ،والإقتصادي) لدول متقدمة ودول نامية ( 

دها، بعد أن قام بدراسة متعلقة بالنفقات العامة وتزاي A.WAGNERالإقتصادي الألماني 

حظ .لقد لواديصوإنتهى إلى وجود إتجاه عام نحو زيادة النشاط المالي للدولة مع التطور الإقت

شارة إ يلي وفيماأخرى حقيقية، وأن ظاهرة تزايد الإنفاق العام قد ترجع إلى أسباب ظاهرية 

 :لأهم الأسباب 

 :الفرع الأول: الأسباب الحقيقية

عامة ات التجة عن زيادة الحاجأدت إلى زيادة النفقات العامة النا هي مجموعة من العوامل

 ونفصلها في :

 عدالةي مرتبطة بزيادة دور الدولة في النشاط الإجتماعي و: وهأسباب إجتماعية 

 توزيع الدخل.

 هدف : الناتجة عن زيادة دور الدولة في النشاط الإقتصادي ب إقتصادية أسباب

 ةني زيادما يعتحقيق التوازن العام للإقتصاد الوطني مما يتطلب نفقات مالية متزايدة م

 حجم النفقات العامة.في 

 د كتعد هي مرتبطة بالدور السياسي للدولة والتغييرات السياسيةو :أسباب سياسية

ت إضافة إلى التمثيل السياسي في الخارج والمشاركة في نشاطابالأحزاب،هذا 

  .المنظمات الدولية، كل هذا يؤدي بالضرورة إلى تزايد الإنفاق العام

 تزايد الحروب يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإنفاق العامأسباب عسكرية :. 



 

 

9 

 ظفي جود مو: إن كثرة الأعمال التي تمارسها الدولة تتطلب وةــــأسباب إداري

ؤدي ، مما يبالإضافة إلى التطوير والتدريب،الإداري للدولة  حكومة للعمل في الجهاز

 .إلى زيادة الإنفاق العام، وكلما إتسعت أعمال الدولة زاد إنفاقها

 الفرع الثاني: الأسباب الظاهرية :

زيادة في أنواع الخدمات  يادة الإنفاق العام ظاهريا دونباب التي تؤدي إلى زالأسوهي  

 :دمها الدولةالتي تق

 لتي دمات احيث يعبر عن هذه القيمة بكمية السلع والخ: إنخفاض القيمة الحقيقية للنقود

لقدرة فاض اتستطيع الحصول عليها بوحدة النقد الواحدة )القوة الشرائية للنقود(،إن إنخ

ر دية أكثدات نقإرتفاع الأسعار الذي بدوره يجعل الدولة تدفع وحرائية للنقود يعود إلى الش

 كلما زاد إنخفاض قيمة النقود للحصول على نفس الكمية من السلع والخدمات.

 ها دول ني من: تعتبر المشكلة السكانية من أعظم المشاكل التي تعاالزيادة في عدد السكان

زيادة  يد يعنيموالية تعني الزيادة في النفقات العامة، ومثلا زيادة الالعالم، والزيادة السكان

ادة وزي المبالغ المخصصة لهم من رعاية، تأهيل،وصحة...إلخ كذلك إرتفاع متوسط الأعمار

تهم رعايعدد المسنين يؤدي إلى تخصيص مبالغ مالية  إضافية بزيادة المعاش التقاعدي ول

 صحيا وإجتماعيا، كذلك البطالة.

 رق ط: قد ترجع زيادة النفقات العامة إلى إختلاف إختلاف طرق المحاسبة الحكومية

 وميةعمالمحاسبة الحكومية و بصفة خاصة طريقة القيد في الحسابات بعد أن إتبع مبدأ 

 ر إجراءات دوموازنة العامة للدولة جملة الإيرادات والنفقلفي ا الموازنة، أين أصبحت تقيد

كن في ة ولالواضح أن هذا النظام يؤدي إلى زيادة حجم النفقات العام بينهما،ومن قاصةالم

 الواقع زيادة ظاهرية.

 المبحث الثاني: تبويب النفقات العامة في الموازنة العامة بالجزائر: 

من أجل تبسيط المفاهيم الخاصة بالنفقات العمومية يجب أن تبرز مكانة هذه الأخيرة  

 .توضيح مختلف الجوانب المكونة للموازنة العامة ضمن الموازنة العامة،من خلال

 المطلب الأول:الموازنة العامة للدولة:

عالج في هذا المطلب كل مايتعلق بالموازنة العامة وقواعدها بالإضافة إلى مختلف نسوف  

 .تقسيماتها

 الفرع الأول: مفهوم الموازنة العامة للدولة:

 .يث الحدوة والتي تراوحت بين الفكر التقليدي هناك العديد من التعاريف للموازنة العام
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 أولا : تعريف الموازنة العامة:

  الموازنة العمومية هي بيان تقديري لنفقات الحكومة وإيراداتها خلال فترة قادمة

 .(1)محددة من الزمن،وإجازة هذا البيان من السلطة التشريعية

  فكلمة موازنة" BUDJET تي تعبر عن المحفظة " ذات الأصل الأنجلوسكوتي وال

تعد هذه ،و (2)التي تحتوي الوثائق المتعلقة بالموازنة الخاصة بمؤسسة أو دولة ما

التعاريف تقليدية لأنها لم تحدد دور الدولة في النشاط الإقتصادي )الدولة المحايدة( 

فالموازنة العمومية تمثل تقدير مفصل لموارد الدولة وإراداتها خلال فترة مقبلة تقدر 

سنة وتكون الدولة مسؤولة عن تنفيذها أمام السلطة التشريعية،ومن هنا نستنتج أن ب

 . (الدولة المتدخلة)هذا التعريف يتماشى مع دور الدولة الحديثة 

  هي خطة مالية سنوية تعوض على السلطة التشريعية لإقرارها وتحتوي على

داف إقتصادية و تقديرات لنفقات وإيرادات الدولة لسنة مقبلة لأجل تحقيق أه

 (3).إجتماعية

  أما المشرع الجزائري فقد عرفها على أنها: الوثيقة التي تقدم للسنة المدنية مجموع

الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي 

 .(4)والنفقات برأسمال وترخص بها

 لقانون المالي السنوي الذي يقدر وقد عرف القانون الفرنسي موازنة الدولة بأنها ا

 .(5)ويجيز لكل سنة ميلادية مجموع وإيرادات الدولة وأعبائها

  وعرفها القانون الأمريكي بأنها صك تقدر فيه نفقات السنة التالية ووارداتها بموجب

 .(6)القوانين المعمول بها عند التقديم وإقتراحات الجباية المعروضة فيها

 تية:ات الآمن خلال التعاريف السابقة يمكن أن نستنتج السمالعامة:سمات الموازنة :ثانيا 

                                                             

 - حمدي أحمد العناني، إقتصاديات المالية العامة وإقتصاد السوق،الدار اللبنانية القاهرة، 1992،ص. ص 1.118-117 

 -2  عادل احمد حشيش، أساسيات المالية العامة ،دار النهضة، بيروت، 1992، ص.ص270-269.

 - سعيد علي عبيدي، اقتصاديات المالية العامة، دار الدجلة، عمان،  2011، ص3.186 

 ،35الجريدة الرسمية الجزائريةـ، العدد  ،1990أوت  15، المؤرخ في المتعلق بالمحاسبة العمومية،  90/21لقانون ا

 -4  المادة3.

 -5  خالد شحادة الخطيب، احمد زهير شامية، أسس الماليةالعامة، دار وائل، عمان، 2005،ص 270.

والرقابة، دراسة ميدانية الموازنة العامة للدولة بين الأعداد والتنفيذ حسن عبد الكريم سلوم، محمد خالد المهايني،  -6

 .95،ص 2007، 64، مجلة الإدارة والإقتصاد، العدد للموازنة العراقية
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لتي النفقات :تمثل الموازنة العامة أرقاما متوقعة لحجم اتوقع ةالموازنة العامــــ 1

 سوف تنفقها الدولة وحجم الإيرادات التي تتوقع الحصول عليها.

ضع عامة موالميزانية ال: لا توضع الموازنة العامة إجازة من السلطة التشريعيةـــ 2

ل لى شكعالتطبيق مالم توافق عليها السلطة التشريعية في الدولة، وتكون الموافقة 

ة للسلطقانون يخول السلطة التنفيذية تطبيق الموازنة العامة والعمل على ضوئها،و

 التشريعية مراقبة السلطة التنفيذية في هذا المجال.

د ذها محدوالإذن بتنفيها تعد كل سنة،أي أنة: الموازنة العامة ذات صفة دوريــــ 3

 بزمن سنة واحدة ينتهي بإنتهائها.

زانية لميللم تعد موازنة العامة تحدد على ضوء الأهداف الإقتصادية والإجتماعية:الثالثا:

ت مهمة آدا العامة أهداف مالية فقط تتمثل في الموازنة بين النفقات والإيرادات بل أصبحت

 تماعية.الإجحيث تستخدمها الدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية و لماليةة امن أدوات السياس

  مبادئ الموازنة العامة )قواعدها(::الفرع الثاني 

يقصد بها الأصول التي تحكم إعدادها والأسس التي تقوم عليها وقد تشكلت معظم هذه  

لي الما ركزعرف على الم،وكان الهدف منها تنظيم الميزانية العامة والت19ق  القواعد خلال 

والحد من  للدولة،وتبسيط إجراءات الرقابة من قبل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،

 التبذير والهدر في المال العام.

سنة،  عمومية: تقتضي أن تكون المدة التي تعمل بها الموازنة الوية الموازنة نمبدأس:أولا 

ليه عكون تالسنوية هي المقدرة على التنبؤ بما  وتكون الموافقة عليها سنوية والحكمة من

 المصروفات والإيرادات طول هذه المدة بالإضافة 

دات يرافلو كانت المدة أقل من سنة،لكانت الإ،ها تشمل نفقات دورية تتكرر سنوياإلى أن

موازنة اد الإلى أن إعتمبمواسم معينة بالإضافة  تختلف في الموازنة بسبب إرتباط الإيرادات

سنة  ر منولو كانت المدة اكب ،أن لا تتكرر في اقل من سنة تطلب جهود واسعة مما يتعيني

 قات والإيرادات على المدى البعيد.النف لوجدت الصعوبة في تقدير

وتظهر ،لدولةا فقاتها في ميزانيةنو تدرج جميع إيرادات الدولةوحدة الموازنة: مبدأثانيا:  

 ة شاملةاليووضع خطة م أ يعني عدم تعدد ميزانيات الدولةفي وثيقة واحدة وتطبيق هدا المبد

 .تنسق أوجه الإنفاق وتحصيل الإيرادات

ونقصد به أن تشمل الميزانية تقديرات لكافة مبدأ عمومية الموازنة )شمولية(: :ثالثا 

ومرفق من إيراداته، ذلك أن انفقات أي مصلحة صم الإيرادات والنفقات العامة بحيث لا تخ



 

 

12 

فقات تأتي بإيرادات كالإنفاق من المحاكم التي تدر بعض الإيرادات كالرسوم بعض الن

 .المتنوعة في القضايا وغيرها 

ظا هذا حفامة و: هو أن تتساوى النفقات العامة مع الإيرادات العاتوازن الموازنة مبدآ:رابعا

 .عن التوازن المحاسبي والتوازن الإقتصادي بشكل كلي

  وازنة العامة للدولة:الفرع الثالث: دورة الم

عني بها المراحل الزمنية المتعاقبة نالعامة، و ويطلق عليها المراحل الأساسية للميزانية 

كة بين مشترال اتالتي تمر بها الميزانية العامة للدولة تحقيقا لهذه المسؤولي والمتداخلة

ستمرار الإبتصافها السلطات التنفيذية والتشريعية والمراحل الأساسة للميزانية إلى جانب إ

حيث بتتعاقب زمنيا وتتكرر عاما بعد عام، مميزة وجود مراحل زمنية بوالتداخل تتصف 

إلى  جارب الماضي مرورا بالحاضر، من اجل وصولتشكل دورة زمنية تتداخل فيها ت

 .طموحات المستقبل

ية عن طريق ويقصد بمرحلة الإعداد هو تحضير الميزانإعداد الموازنة العامة للدولة: أولا:

أساس هذه المرحلة هو  نمايلزمها من إيرادات تحدد بالتقدير، ولما كاووضع تقدير النفقات 

فيجب الإلتزام بالدقة إلى أقصى حد حتى لا تتفجأ الدولة أثناء التنفيذ بغير ماتوقعته  رالتقدي

  .(1)فينتج عن ذلك آثار سيئة كان يمكن تجنبها في مرحلة الإعداد 

لطة التنفيذية هي المسؤولة على هذه المرحلة لأنها هي التي تتولى إدارة وتعتبر الس 

ما أن كفاق المؤسسات التابعة للدولة فهي الأقدر على تحديد متطلبات هذه الإيرادات من الإن

بيعة يتها بطدرا ة في الدولة بحكمطنيالحكومة هي الأقدر على الإلمام التام بالقدرة المالية الو

ا ا تمكنهملكهتني والتطورات التي تلحق به ولذلك فإن المعلومات والبيانات التي الإقتصاد الوط

 ةلميزانيانت اكا للموارد العامة كذلك ولما يأساس تلعب دورا  الإقتصاد التي السياسة من تحديد

ات الأولويات والحاج ممر ناجح وسياسة للحكم والادارة فان السلطة التنفيدية تستطيع تقدير تمثل

هواء إتجاهه في المجتمع دون أن تخضع لتيارات الأو ع العام الإشبا ثم تحديد نطاق ومن

 والمصالح.

تقوم كل من المصالح واللجان الحكومية بإعداد الموازنات الخاصة بها  إجراءات الإعداد: -1

م التابعة لها ثم ترسلها إلى وزارة المالية قبل السنة المالية الجديدة بعد هذا الإرسال تقو

الحكومة بإجراء التنسيق بين مختلف هذه الوزارات مراعية في ذلك تحقيق أهداف الخطة 

السنوية المقررة، حيث تعمل على إجراءات الإتصالات بالجهات أو اللجان الحكومية،وذلك 

قصد مناقشتها في إقتراحاتها المرسلة والخاصة بالإيرادات والنفقات العمومية حيث تلتزم 

                                                             
 - حسين مصطفى،  المالية العامة،  ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  الطبعة 5، 2006،  ص1.82 
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دبم كل البيانات والإيضاحات بدقة،وبعد إنتهاء وزارة المالية من إعداد هذه الجهات بتق

 ذلك وإعتماده،وبعد هإلى المجلس التشريعي للموافقة علي همشروع الموازنة العمومية ترسل

تحيله إلى رئيس الجمهورية أين يقوم بإرساله إلى البرلمان لإعتماده وذلك قبل بداية السنة 

 .في شكل قانون المالية جاهز لتنفيذ  ليصدر  المالية الجديدة

فة نبؤ بكالى التعإذ يقتصر الأمر ،تبدو المشكلة هنا أكثر تعقيدا تقدير الإيرادات العامة:  -2

المتغيرات الإقتصادية وعلى الأخص الضرائب بإعتبارها أهم مصدر من مصادر 

وطريقة ر المباشر،الإيرادات،ومن أهم طرق تقدير الإيرادات العمومية نجد طريقة التقدي

 .التقدير الآلي،طريقة المتوسطات

د لإسترشالقائمين بها،ويمكن لهم ال: تترك حرية تقدير الإيرادات التقدير المباشرـــ  

شاط بالإيرادات التي حصلت فعلا في السنوات السابقة، وما ينتظر أن يكون عليه الن

لكات رائب والرسوم، وفي ممتفي الض الإقتصادي والدخل الوطني،والمتغيرات التي تحدث

 .إلى نوعين، الجارية والرأسماليةدولة وتقسم هذه الطريقة ال

 ذاتيةبعيدة عن ال ر: وتهدف إلى التوصل لوضع قواعد للتقديالآلي رطريقة التقديـــ  

يرادات الإ والإجتهادات الشخصية، مثل طريقة الزيادة أو النقص النسبي والتي تقتضي تقدير

 لة وفق آخر سنة مالية منتهية بزيادة معدل للسنة المقب

ة ت الدولكان مثلا، إذا كان التوقع زيادة النشاط الإقتصادي أو إنقاصها بمعدل محدد إذا15%

 الإقتصادي. هاتتوقع نقص في نشاط

ن أو سنتيل الإيرادات على أساس متوسط الإيرادات ر: وفيها يتم تقديطريقة المتوسطاتـــ  

  .سابقة ثلاث سنوات مالية

ة ر وطريقلمباشيخضع تقديم النفقات العمومية إلى طريقة التقدير ا النفقات العامة: رتقدي -3

 البرامج. اتالإرتباط وكطريقة ثالثة طريقة إعتماد اتإعتماد

تطلب ة ولايفني صعوباتظرة،وهو لا يثير ت: ويكون تبعا للحاجات المنالتقدير المباشرــــ  

جب لك ييطلق لفظ إعتماد على المبالغ المقترحة للنفقات، ومع ذسوى أن يكون صادقا،  و

 .اتالنفقرالقواعد عند إجرائها تقدي ضعلى السلطة التنفيذية أخذ بعين الإعتبار بع

 ؤدي إلىي تلتالدراسات والأبحاث الإقتصادية ا النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنات السابقة*

 .ةتحقيق الأهداف المخطط

  .تحقيق المشروعات المقررة في الخطةب الإلتزام  *

ويتم تقدير النفقات العمومية تبعا للتقسيمات الوظيفية مثل نفقات       

نفاق ن الإالزراعة،والصناعة،التعليم، والتقسيمات الإقتصادية وهو بدوره ينقسم إلى نوعي

طية تغ ملالجاري ويشمل الأجور والنفقات والتحويلات الجارية،والإنفاق الإستثماري ويش

 وتمويل عمليات الإقراض والإقتراض. الإستثمارات
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لكن في وولى وتتلخص في أن يدرج المبلغ كله في موازنة السنة الأ الإرتباط: اتإعتمادـــــ 

 بها في تباطشكل إعتمادات تقديرية،وهو مايسمح بتقديم النفقات في الوجهة القانونية والإر

الذي  لجزءج في موازنة كل سنة من السنوات اللاحقة االوجهة الفنية،دون دفعها فعلا ويدر

 .ينتظر دفعه فعلا من النفقات

ات مع برنامج مالي طويل المدى على عدة سنو ذتنفيوهو يقدر : البرامج اتإعتمادــــ 

 الموافقة على الإعتمادات اللازمة له.

ريعية التي تنوب عن وهو مسؤولية السلطة التش: (1) إعتماد الموازنة العامة للدولة:ثانيا 

الشعب بإعتبار أن جهة الإختصاص التي تتولى مراجعة الحكومة في جميع الأعمال التي 

تقوم بها،ويعتبر حق السلطة التشريعية في إعتماد الموازنة من الحقوق الرئيسة التي إكتسبتها 

 السلطة التشريعية عبر التطور التاريخي،وعليه فإن إعتماد السلطة التشريعية 

يذ ي تنففبمعنى أن السلطة التنفيذية لاتستطيع البدء ،لموازنة لابد أن يسبق التنفيذ ل

تصة ن مخالموازنة،إلا بعد إعتمادها من طرف السلطة التشريعية،وغالبا ماتكون هناك لجا

نقاش ه اللمناقشة مشروع الموازنة بعد عرضه من قبل السلطة التنفيذية ومعظم مايدور حول

 يلاتعد التعدبوعلى الأخص التغييرات المقترحة في مشروع الموازنة  هو جانب النفقات

عتماد لى إعالتي تجريها اللجان المختصة، وبعد الإنتهاء من المناقشة وفي حالة الموافقة 

ؤدي يفقة مشروع الموازنة تشرع السلطة التفيذية في مباشرة مهامها، وفي حالة عدم الموا

عات لمجتمالحكومة أو حل البرلمان وهذا الإجراء يتخذ في تغيير سياسي مثل إستقالة اإلى 

 الديمقراطية.

وجود حيز ال تها إلىتنفيذ الميزانية العامة إخراج محتويابيقصد  تنفيذ الموازنة العامة:ثالثا:  

 عتمدويتم ذلك بشكل رئيسي بتحصيل الإيرادات التي أجيزت جبايتها وصرف النفقات الم

 .لفةة المختزانيات تنفيذ المييتنفيذية بواسطة أجهزتها المتعددة بعملصرفها، وتقوم السلطة ال

م، اع العالإشبايتطلب قيام الدولة بوظيفتها المالية المتعلقة بتحقيق  تحصيل الإيرادات:-1

لدخل من ا حاجاتها دو تستم، العمل على تدبير المواد اللازمة لتغطية نفقاتها العمومية

هذه لدولة تدبير الأن قوة الشرائية الموجودة في البلد، حيث الوطني الذي يمثل مصدر ال

 ،لسياسيةة والإقتصادية والإجتماعيالموارد يتبع سياسة مالية تتماشى مع حقيقة الأوضاع ا

 :أما فيما يخص مصادر الإيرادات العمومية فهي متعددة منها 

لدولة اية ت نوعية ملكسواء كانت عقارية أو منقولة،وأي كانإيرادات ممتلكات الدولة: -أ

 لها عامة أو خاصة.

                                                             
1.,p23guide de contrôle des depenses ,-DGB-Ministere des finances  
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 ستخدمخزانة الدولة بصفة تكاد تكون دورية ومنتظمة حيث ت الرسم دخل: يالرسوم –ب 

لى إبرا حصيلتها في تمويل النشاط المالي والذي يشمل مبلغ من النقود يدفعه الفرد ج

 الدولة مقابل نفع خاص يحصل عليه من جانب أحد الهيئات العامة.

ض ابل بغرهي إقتطاع مالي إلزامي ونهائي تحدده الدولة ودون مق الضرائب :ـــــــ  ج   

 تحقيق أهداف عامة.

ر المصاد لبعض تستعين الدولة في سبيل تغطية نفقاتها العمومية القروض العامة:د ـــــــ    

 نة مغير العادية والمتمثلة في القروض العامة،وهي المبالغ التي تحصل عليها الدول

 ا.عنه الغير،مع التعهد بردها إليه مرة أخرى عند حلول ميعاد إستحقاقها وبدفع فوائد

يخول القانون المتعلق بالميزانية للجهات الإدارية المختصة تحصيل الإيرادات،كأن       

أو تحصيل الرسوم الجمركية من مصالح إدارة  ،يتولى وزارة العدل حيازة الرسوم القضائية

مجموعة من المبادئ والقواعد الرئيسة تتمثل  إلىع تحصيل الإيرادات الجمارك،ويخض

 :(1)أساسا فيما يلي

ن ها أتخصيص الإيرادات ومعنا عدميحكم تحصيل الإيرادات قاعدة مالية أساسية هي "-

 احدةتختلط كل الإيرادات التي تحصلها الخزانة العامة لحساب الدولة في مجموعة و

ة بعض لقاعدعلى أنه يمكن أن يرد على هذه ا ،العامة دون تمييزبحيث تمول كافة النفقات 

 أو الضرائب لأغراض أوالإستثناءات متعلقة بتخصيص موارد بعض القروض العامة 

 .فئات معينة

عرض يجب مراعاة مواعيد التحصيل وإجراءاته المنصوص عليها في القوانين وإلا ت-

 القائمون بذلك للعقوبات المناسبة.

حرية بتمتع جهات الإدارية المختصة بتحصيل الإيرادات على إختلافها حيث لا تتلتزم ال-

 أو أية سلطة تقديرية في التقاعس عن ذلك.

دها عتماتبدأ عملية الصرف بعد تصديق الميزانية العامة أو إصرف النفقات العامة: ـــ2

صالح المزارات ووتنتهي مع نهاية السنة المالية العامة، وتقوم بعمليات الصرف جميع الو

مادات الإعت المطبقة في الدولة فإن والمؤسسات العامة، وفقا للأنظمة والتعليمات المالية 

حد ل الالمدرجة في الميزانية العامة و المخصصة لتغطية نفقات الأجهزة الإدارية، تشك

ة ملعااات الأعلى الذي يجب أن لا تتعداه هذه الأجهزة عند الإنفاق،ويستوجب صرف النفق

 :ومراعاة مايلي

 .أن تكون هناك رابطة حقوقية بين الدولة ودائنيهاــــ 

                                                             
 - محمد الصغير بعلي،يسرى أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم، الجزائر،2003 ،ص.ص 106-.1.107 
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مقدار  ن تحددأأن تتأكد الدولة من قيام الدائن صاحب العلاقة بالعمل المطلوب منه ـــ 

 .الدين المتوجب عن هذا العمل

دفع بلعامة أن تصدر المراجع المختصة في الدولة أمرا إلى المسؤول عن الخزينة اـــ 

 .قيمة النفقة المستوجبة

من  عليها أن تدفع قيمة الدين من الصناديق،أو من وزارة المالية،بعد التأشيرــــ 

 الرئيس المسؤول.

 :(1)إن إجراءات تنفيذ النفقة تتمثل فيما يلي

نب ا من جاإنفاق : ويتضمن إتخاذ السلطة التنفيذية قرار  يتطلبحديدهاالإرتباط بالنفقة وت  -*

 لنفقة.مبلغ ا حديدالدولة، أو نتيجة إلتزام الدولةبإنفاق مبلغ ما وبعد ذلك يأتي إصدار قرار بت

صة لمختاالأمر بالدفع هو قرار يصدر من الجهة الإدارية  الأمر بدفع النفقة وصرفها:-*

لحق أي احب االنفقة، ثم يأتي بعدها تسليم المبلغ  أمر الدفع إلى صيتضمن أمرا بدفع مبلغ 

 .دائن الدولة

 تبويب نفقات التسيير في الجزائر: :المطلب الثاني

تبوب النفقات العامة في الجزائر إلى قسمين نفقات للتسيير ونفقات التجهيز، وذلك يعود 

ة والمتجانسة من حيث طبيعتها للتفرقة بين طبيعة النفقات، حيث تجمع النفقات المتشابه

ها الدولة حسب نوع والدور الذي تقوم به والأثر الذي تنتجه والأهداف التي ترمي إلى تحقيق

إلى: نفقات التسيير التي هي عبارة عن الجزائري  هذا يبوبها المشرعول النفقات معين من

 .(2)قات الفعليةالنفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية والإدارة كجزء من النف

متكونة ة والأي يقصد بنفقات التسيير تلك النفقات الضرورية لسير أجهزة الدولة الإداري

 إلخ أساسا من أجور الموظفين،ومعدات المكاتب...

  :الوزارة كوحدة أساسية لنفقات التسيير :الفرع الأول

ثم  زائرالج ةنتعتبر الوزارة هي الوحدة الأساسية في توزيع نفقات التسيير في مواز

لى تتوزع نفقات التسيير لكل وزارة من الوزارات إلى عناوين ثم كل عنوان ينقسم إ

ي فمية وتصدر نفقات التسيير لموازنة الجزائر في قانون المالية بالجريدة الرس،أقسام

 ( وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:بالجدول)

 

                                                             
 - خليفي عيسى ، هيكل الموازنة العامة للدولة في الإقتصاد الإسلامي ، دار النفائس ، الأردن ،2011، ص 1.40 

 - صالح رويلي ،اقتصاديات المالية العامة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، الطبعة4، 1992، ص2.32 
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مية الجريدة الرس ، 30/12/2015مؤرخ في  ، 2016يتضمن قانون المالية لسنة  ، 15/18رقم القانون :المصدر 

 . 37ص ،72العدد  ، الجزائرية

  :العناوين لكل وزارةتصنيف النفقات حسب : الفرع الثاني 

بعدما رأينا كيف تتوزع نفقات التسيير على أساس الوحدة الإدارية التي هي الوزارة  

ة سوف نرى توزيع الإعتمادات المخصصة لكل وزارة في شكل عناوين حيث تصبح الوزار

لى عخصصة لها، إذ يتم توزيعها داخل كل وزارة مغير حرة في إستعمال الإعتمادات ال

تسيير يب الوتتم عملية تبوالأقسام،اوين ثم كل عنوان ينقسم بدوره إلى مجموعة من أساس عن

-نين المالية:المتعلق بقوا 17-84م من القانون رق 24إلى عناوين، وهي محددة في المادة رقم 

 .أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات

 .تخصيصات السلطات العمومية-

 بوسائل المصالح.النفقات الخاصة -

 .التدخلات العمومية-

نوان عتتكون من ال والنفقات التحويلية الاولىإن النفقات العادية تتكون من نفقات التسيير  

لح( لمصاالثاني)تخصصات السلطات العمومية( والعنوان الثالث )النفقات الخاصة بوسائل ا

 لمحسومةقات اوالنفالدين العمومي بينما النفقات التحويلية تتكون من العنوان الأول )أعباء 

 .(التدخلات العمومية)والعنوان الرابع  من الإيرادات(،

إن هذه العناوين الأربعة مقسمة إلى عدد متغير من الأقسام وهي توضح توجه النفقة ذات  

 الطابع الوظيفي.

 يتكون من عدة أقسام هي: أولا :أعباء الدين العمومي

 .: دين داخلي قابل للتخفيفلالقسم الأو*ــــ           

 .: دين داخلي متذبذبالقسم الثاني*ـــ          

 .:دين خارجي القسم الثالث*ـــ          

 .: ضماناتالقسم الرابع*ـــ          

 .للإيرادات ةصصمخ: نفقات القسم الخامس*ـــ          

 .أقسام ا العنوان غير مقسم إلىذه تخصيصات السلطات العمومية: ا:ثاني

 :يةينقسم هذا العنوان إلى الأقسام التالالنفقات الخاصة بوسائل المصالح::ثالثا 

 .مرتبات العمال -: الموظفونالقسم الأولــ          

 .المعاشات والمنح -: الموظفونالقسم الثانيـــ          

 .التكاليف الإجتماعية-: الموظفونالقسم الثالثـــ          

 .وتسيير المصالح -: الأدواتالقسم الرابعـ ــ         

 .أشغال الصيانة-القسم الخامســ          

 .: إعانات التسييرالقسم السادســ           
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 .: مصاريف مختلفةالقسم السابعــ           

 يتكون هذا العنوان من الأقسام التالية:: التدخلات العمومية: رابعا

 .تدخلات سياسية وإقتصادية :القسم الأولــ           

 .النشاط الدولي القسم الثاني :ــ           

 .النشاط التربوي والثقافي القسم الثالث:ــ          

 .التشجيعات والتدخلات –النشاط الإقتصادي  القسم الرابع:ــ          

 .النشاط الإقتصادي تدخلات ومساعدات القسم الخامس: ــ        

 .المساعدة والتضامن -النشاط الإجتماعي لقسم السادس:اــ         

 .الوقاية–النشاط الإجتماعي  القسم السابع:ـــ         

إن تقسيم العناوين إلى أقسام تخضع له جميع الوزارات، وذلك بناءا على مرسوم تنفيذي  

 حاتتصدره الحكومة، ويلاحظ أن هذا التقسيم مشتق من القوانين الفرنسية وخاصة إصلا

منها  3ير ومنها تخص نفقات التسي 4عناوين  7لأنها تقسم ميزانية كل وزارة إلى  1972سنة 

ء أو عباتخص نفقات التجهيز، ويعد الإستثناء على قاعدة الوحدة الإدارية )الوزارة( الأ

السنة  خلال ويتم توزيع هذا النوع من الإعتماداتبارة عن نفقات، التكاليف المشتركة وهي ع

بقوانين  المتعلق 17-84من قانون  21مراسيم تصدرها وزارة المالية )حسب المادة رقم وفق 

 المالية(. وتتكون الأعباء المشتركة من:

 .إعتمادات موجهة لخدمة الدين-

 .تخصيصات خاصة بتمويل النقص الضريبي-

 إلخ السكن... -التضامن -إعتمادات خاصة بالتشغيل-

وزع إعتمادها على مختلف العناوين مع ملاحظة أن أكبر وميزانية الأعباء المشتركة ت 

 .نسبة منها خاصة بميزانية التسيير بالأخص العنوان الأول أعباء الدين العمومي

 الفرع الثالث: التوزيع حسب الأقسام لكل وزارة:

يتم توضيح هذا التوزيع للإعتمادات المخصصة لأي وزارة إلى مختلف الأقسام بناءا   

رخ في المؤ22-02بحسب القانون رقم ضح في المثال التالي،تنفيذي كما هو موعلى مرسوم 

 ثحتوزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي و البالذي يتضمن  2002يناير 14

لمصالح ئل االعلمي من ميزانية التسيير، فإن القسم الرابع من العنوان الثالث الخاص بوسا

 ة: يندرج تحته التوزيعات التالي
 :الخاص بوسائل المصالح قسم الرابع

 تسديد النفقات 01_34

 الادوات و الاثاث 02_34

 اللوازم 03_34

 التكاليف الملحقة 04_34

 الألبسة 06_34

 حظيرة السيارات 90_34

 الإيجار 92_34
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 النفقات القضائية، نفقات الخبرة، التعويضات المترتبة على الدولة 97_34

 

 : تبويب نفقات التجهيز في موازنة الجزائر:المطلب الثالث

 نعالج هذا المطلب بالتطرق إلى مايلي: 

 توزيع نفقات التجهيز حسب القطاعات: :الفرع الأول

لملحق ا"ج" ائية السنوية للدولة وتظهر في الجدولميتم توزيع هذه النفقات حسب الخطة الإن

 :جدول الثاني" جدول توضيحيوالموضح في ال حسب القطاعات بقانون المالية السنوي

ات حسب" القطاع 2016: توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة (02)الجدول رقم  

 الجدول ج"

الجريدة ، 30/12/2015، مؤرخ في 2016تضمن قانون المالية لسنة م، 18-15قمانون رالق :المصدر

 .38ص،72العدد، الرسمية الجزائرية

 .الفرع الثاني : توزيع نفقات التجهيز إلى عناوين وأبواب

قات نف 17-84من قانون  35تصنف المادة رقم أولا: توزيع نفقات التجهيز إلى عناوين:

 :عنوان3التجهيز إلى

 .المنفذة من قبل الدول اتالإستثمارعنوان الأول: الـــ 

 .إعانات الإستثمار الممنوحة من طرف الدولة العنوان الثاني:ــــ 

رخـــــــــــــــــص  ــاتـــالقطــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــ

 جمالبرنــــــــــــا

بالألف  الدفع إعتمـــــادات

 دينار

 7.373.410  4.895.000 الصناعة

 271.432.500 198.261.576 الفلاحة والري

 36223.667 14.904.700 دعم الخدمات المنتجة

 685.704.445 441.308.514 المنشآت القاعدية الإقتصادية والإدارية

 159.757.147 78.644.800 التربية والتكوين

 113.120.472 32.703.237 المنشآت القاعدية والإجتماعية والثقافية

 469.781.674 24.481.500 دعم الحصول على سكن

 600.000.000 800.000.000 مواضيع مختلفة

 60.000.000 60.000.000 المخططات البلدية للتنمية

 2.403.393.315 1.655.199.327 المجموع الفرعي للإستثمار

ص وخفض دعم النشاط الإقتصادي) تخصيصات لحسابات التخصيص الخا

 نسب الفوائد(

- 542.949.928 

 - - البرنامج التكميلي لفائدة الولايات

 230.505.000 239.005.000 إحتياطي النفقات الغير متوقعة

 773.454.928 239.005.000 المجموع الفرعي للعمليات براس المال

 3.176.848.243 1.894.204.327 مجموع ميزانية التجهيز
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 .النفقات الأخرى بالرأسمال العنوان الثالث:ــــ 

ة ثن الثلااوينعوفيما يخص ميزانية التجهيز فإن الإعتمادات المخصصة لها يتم توزيعها إلى ال

عنوان أما ال لثانيبعد ذلك تقسم إلى أقسام مشتركة بين العنوان الأول والعنوان االسالفة الذكر 

 .لثانيوفيما يلي الأقسام الخاصة بالعنوان الأول وا، الثالث فهو غير معني بالتقسيم

 الفلاحة :لقسم الأولا. 

 الطاقة والمناجم :القسم الثاني. 

 :تالنقل والإتصالا القسم الثالث. 

 :مؤسسات الصناعية والتجارةال القسم الرابع. 

 السكن والعمران :القسم الخامس. 

 تجهيزات ثقافية وإجتماعية :القسم السادس. 

 تجهيزات إدارية :القسم السابع. 

 إستثمارات خارجية :القسم الثامن. 

هذا التصنيف للنفقات على أساس الأبواب هو أساس :و.(1)وزيع النفقات على الأبوابثانيا :

ن قاعدة التخصيص مهمة في مجال قانون الموازنة بإعتبار أن ترخيص التخصص بإعتبار أ

فإذا  ،لةصالسلطة التشريعية )البرلمان( لايكون بصفة إجمالية للنفقات، وإنما يكون بصفة مف

كانت السلطة التشريعية للبرلمان يسمح للحكومة بصفة إجمالية أي الإعتمادات ككتلة واحدة 

لكن في حدود الإعتمادات الممنوحة، وإذا كانت الإعتمادات فهذه الأخيرة تطبق سيايتها و

لة فالحكومة هنا مجبرة على إحترام تطبيق معايير توزيع صالمصادق عليها بصفة مف

الإعتمادات فحرية الحكومة أو الجهاز التنفيذي تبقى محدودة جدا كلما كانت الإعتمادات 

 المصادق عليها تمت بصفة دقيقة جدا.

هو مراقبة السلطة  ،يص تنبع من إعتبارات سياسية والغرض منهافقاعدة التخص 

هذا وصصة للنشاط المالي للحكومة، ويكون ذلك باللجوء إلى لجان مخ لتشريعية)البرلمان(ا

 .)البرلمان( للموازنة العامة التشريعية مايسهل من إمكانية فحص السلطة

يير للإعتمادات الخاصة تس ويعتبر الباب كوحدة للمصادقة عليها فقط، وإنما كوحدة 

لنفقات اعلى  فمصادقة السلطة التشريعية)البرلمان( تكون على الموازنة العموميةبالموازنة، 

ب ة على حساالخزينب ن والوزارات والحسابات الخاصة على مستوى العناوي،والإرادات

ت حساباالأما فيما يخص التوزيع بين الأقسام والأبواب ومختلف فروع الحسابات الأخرى، 

ث تقوم ة حيالمستقلة للخزينة الأخرى فتعود للحكومة وذلك بعد المصادقة على قانون المالي

 ة لمراقبة اللجان المالية.الأخيرة بإصدار مراسيم توزيع خاضع هذه

                                                             

جامعة  ،ر في العلوم الاقتصادية وعلوم التسييرماجستي مذكرة،الجزائرمراقبة تنفيد النفقات العامة في  ،بطاهر جمال الدين -  1 

 .46ص  ،2002دفعة ،          الجزائر
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أو الجامعة لنفقات حسب طبيعتها  لأبوابلخصصة المويجب أن تكون الإعتمادات   

يير الجمع في نفس باب نفقات متباينة كنفقات التسحسب تخصيصها والمقصود هنا يمنع 

أخيرا وزم، موظفين مع نفقات المواد واللواكأن يجمع نفقات ال( ونفقات التجهيز)الإستثمار

 نستطيع القول أنه ليس هناك أي قاعدة نحدد حجم الأبواب في الموازنة.

 :الفرع الثالث: أنواع الإعتمادات

 17-84من قانون  26ففي المادة  ،ولكن هناك إستثناءات مبدئيا تعتبر الإعتمادات حصرية 

 اع:تقسم الإعتمادات إلى ثلاثة أنو  الماليةالمتعلق بقوانين  7/7/1984المؤرخ في 

الإعتمادات المسجلة في قوانين المالية عادة لها طابع حصري  :الإعتمادات الحصرية:أولا 

إلا في حدود المبلغ المخصص والمفتوح في والأمر بالنفقات  فلا يسمح الإلتزام أو الإرتباط

الباب و الذي تكون فيه هذه النفقات مقيدة والإعتمادات الحصرية لا يمكن تعديلها إلا بواسطة 

فتنوع وتعدد هذه الإجراءات  -الترحيل -النقل -التحويلكقانون المالية أو ببعض الإجراءات 

لا أن هناك بعض الإستثناءات على يبين أن الطابع الحصري للإعتمادات الحصرية نسبي إ

 . (1)الإعتمادات الوقتية الإعتمادات الحصرية كالإعتمادات التقييمية و

ة عن ة الناجم: تستعمل هذه الإعتمادات للوفاء بديون الدولالإعتمادات التقييميةثانيا:    

ية ت المدنيضاوأحكام تشريعية أو إتفاقيات مبرمة قانونا،كما تطبق على تكاليف العدالة والتع

 المدفوعة للموظفين.

نفقات الموازنة العمومية إنما تخص بعض الحسابات  إلا أن هذه النفقات لا تخص فقط 

الخاصة على الخزينة، وتعتبر النفقات الواردة في الباب الأول والمتعلق بالدين 

لريع التي توقع العمومي،ديونا للدولة على أنها إعتمادات تقييمية، وكذلك بالنسبة للمعاشات وا

على عاتق الدولة والمبالغ المحصلة من غير حق، والإعفاءات من الضرائب والرسوم 

والمبالغ المستردة، ولا يمكن التراجع عن هذه الإعتمادات في حالة عدم كفاية المخصصات 

 .(2)المسجلة في مختلف الأبواب المعنية

فقات المخصصة طبقا للنفقات على النق هذه الإعتمادات تطبالإعتمادات الوقتية:ثالثا:    

التي لا يمكن أن يتناسب مبلغها بدقة مع مبلغ التخصيص في الموازنة المنصوص عليها في 

قانون المالية، وينص قانون المالية على مختلف الأبواب التي تتضمن أو تكتسي طابعا وقتيا 

ت إلا في حدود الإعتمادات الإعتمادات الوقتية لايمكن أن يؤمر بدفع النفقا فانفي كل سنة 

وإذ ماتبين خلال السنة أن هذه الإعتمادات غير كافية يمكن إتمامها بإقتطاعات من  ،المفتوحة

                                                             
، مذكرة ماجيستير في العلوم الإقتصاديةوعلوم التسيير،  مراقبة تنفيذ النفقات العامة في الجزائر،  هر جمال الدين بطا -  1

 . 50، ص 2002جامعة الجزائر، دفعة 

-قانون 17/84، المتعلق بقوانين المالية، المؤرخ في 1984/7/7، الجريدة الرسمية الجزائرية ،العدد 28، المواد 28-27-

 2.29 
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الإعتماد الإجمالي المناسب والخاص بالتكاليف المشتركة وذلك بواسطة مرسوم صادر عن 

 ..(1)وزير المالية

                                                             

 - المادة30 ،من القانون 17/84، المتعلق بقوانين المالية.1 
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 ة:العاملللنفقات  المبحث الثالث: الآثار الإقتصادية 

إن دراسة اللآثار الإقتصادية للنفقات العامة أمر بالغ الأهمية لأنها تسمح لنا بالتعرف  

أن  عينة كماماف على الإستخدامات المختلفة التي يمكن توجيه النفقات العامة إليها لتحقيق أهد

الية يجعل المسؤولين عن السياسة الم ،معرفة الأثر الذي يمكن أن تحققه نفقة معينة

غير أن  ،يقه لتحق  عتبر هدفا يسعى المجتمعا دمون هذه النفقة لتحقيق هذا الأثر إذا مايستخ

 شرة.هذه الأثار الإقتصادية للنفقات العامة قد تكون مباشرة، كما قد تكون غير مبا

 المباشرة للنفقات العامة: الآثارالمطلب الأول: 

دي له، ط التوازن  الإقتصالبلد ما، أي على شرو الاقتصادي هي الآثار على النشاط 

 ىلك عوهي ناتجة عن إستخدام الدولة لبعض الموارد الإقتصادية في المجتمع مؤثرة بذل

ا ن آثاره عفضلا ،..الخالكميات الإقتصادية الكلية مثل الإنتاج الوطني، الإستهلاك الوطني،

دام إستخ ، وفي إطارالوطنيالتشغيل والمستوى العام للأسعار وعلى نمط توزيع الدخل 

 .فاقية عامة لأجل تحقيق التوازن الإقتصادينسياسة إ

   الوطني:والاستهلاك  آثار النفقات العامة على الإنتاج  الأول: الفرع

إذا كان هذا الإنفاق إستثماري يرفع من  :أثار النفقات العامة على الانتاج الوطنيأولا:     

ية عديمة الجدوى الإقتصادية لأنه دون هذه فإن ذلك لايعني النفقات الجار  الإنتاج الوطني

مثلا يظهر أثر نفقات مرفقي الأمن والدفاع في توفير ف،النفقات لايمكن النهوض بالإقتصاد 

الأمن الضروري لممارسة الأنشطة الإقتصادية بل إن نفقات الدفاع يمكن أن تكون منتجة من 

تؤثر النفقات العامة مباشرة و،(1)ةخلال إستخدام التكنولوجيا العسكرية في الأغراض السلمي

ورغبة الأفراد على العمل والإدخار    قدرةفي الإنتاج الوطني عن طريق تأثيرها على 

وفقا لما يتوفر له من عوامل إنتاجية تتمثل في العمل ورأس المال والموارد )والإستثمار 

حويل هذه العناصر وعلى ت ، (الطبيعية والقدرات التنظيمية والفنية وحجم الطلب الفعال

 الإنتاجية وتنقلها من مكان إلى آخر.

لاك لى الإستهعتؤثر النفقات العامة النفقات العامة على الإستهلاك الوطني: آثارثانيا:     

اتها نشاطقيام الحكومة بم على شراء السلع والخدمات الإستهلاكية اللازمة لتفي كونها ت

ك لإستهلاايادة زفإن زيادة النفقات العامة هذه تتيح  ومن ثم،وبالذات الجارية منها  المختلفة

 .ويتحقق العكس حيث ينخفض الإستهلاك عند إنخفاض النفقات العامة

 آثار النفقات العامة على التشغيل وعلى الأسعار:الفرع الثاني :

                                                             

 - اعمر يحياوي، مساهمة في دراسة المالية العامة، دار الهمومة ،الجزائر ،2005 ، ص1.84 
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 لةتدعم الدو فقد،يتحدد هذا الأثر من عدة أوجه أثر النفقة العامة على الأسعار: أولا:     

ن ملحد بعض السلع لتكون في متناول أغلب السكان أو تمنح إمتيازات ضريبية للمنتجين ل

ا سعارهأكذلك للدولة أن تحمي بعض المنتجات الإستراتيجية من إنهيار ،إرتفاع الأسعار 

قطني لكامل المخزون ال 1929ومثال ذلك شراء مصر خلال الأزمة الإقتصادية العالمية 

 دولةمن آثار الأزمة، وبعد نهاية الأزمة باعت ال ن والمصدرينوهو ما انقض المنتجي

 المخزون وعوضت النفقات التي تكبدتها.

هي و رالعسيمر إن زيادة الإنفاق العام ليست بالأأثر النفقة العامة على التشغيل:ثانيا:     

لطلب ادة حجم يازبالتوقع  )ؤل في توقعاتهماكفيلة بزيادة الإنفاق الكلي ودفع المنتجين إلى التف

 .وتستطيع الحكومة تحقيق هذه الزيادة بإحدى الوسيلتين (وبزيادة العرض

 تخلف وفي هذه الحالة ،من إقتراض عام و إصدار نقدي اللجوء للموارد غير العادية:* 

نتاج ى الإللحكومة قدرة شرائية جديدة في السوق مما ينتج عنه زيادة الطلب وإرتفاع مستو

 ذلك.والعمالة تبعا ل

ت الطبقا التي تكتنزها الدخولعن طريق إقتطاع جزء من : اللجوء للموارد العاديةبوإما *

لكبير احدي الغنية وتحويلها في شكل إعانات أو أي شكل آخر للطبقات الفقيرة ذات الميل ال

ة لفائضوفهذه الحالة سيزيد الطلب ايضا نتيجة لامتصاص جزء من المدخرات ا للإستهلاك 

 يتبع ذلك زيادة الإنتاج وإرتفاع مستوى العمالة.سو ،للاستهلاك وتحويلها

 :الفرع الثالث:النفقة العامة وإعادة توزيع الدخل الوطني

تأثيرا   أحدثتالذي تقوم به في المجتمع إن الدولة وهي تباشر وظائفها في إطار الدور  

أي النفقات  ،ت الماليةمن خلال الأدوا في تكوين الدخل الوطني وفي توزيعه وإعادة توزيعه

هذا  ا الميزانية العامة للدولة، ويظهرالعامة والإيرادات العامة والسياسة المالية التي تعكسه

 عتمد على نظام السوق بدرجة أكبر من الدولة الرأسمالية المتقدمة التي ت عند أساساالتأثير 

 .(1)البلاد النامية، ويقع هذا التأثير على مرحلتين

بين  ه، أيبفي القيام  وابه توزيع الإنتاج بين الذين شاركويقصد  وزيع الأولي:مرحلة الت-

 عوامل الإنتاج.

وهي ما تعرف أيضا بمرحلة التوزيع النهائي ويقصد به إدخال  مرحلة إعادة التوزيع:-

التعديلات على التوزيع الأولي أي توزيع الإنتاج على المستهلك وبإمكان النفقات العامة أن 

على إعادة توزيع الدخول بين مختلف فئات وطبقات المجتمع وذلك بنقل الدخل بين تعمل 

                                                             
 - السيد عبد المولى ، المالية العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1975 ، ص1.175 
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بحسب من ذلك  ةويتوقف هدف الدول ،أفراد فئة أو طبقة معينة إلى أفراد فئة أو طبقة أخرى

 لظروف الإقتصادية.ة والإجتماعية التابعة لالفلسفة السياسي

بتحقيق العدالة الإجتماعية فتعمل بنفقاتها  وقد تقف الدولة موقفا إيجابيا من خلال تدخلها  

ما ك واة،دخل المحدود بقصد تحقيق المساأصحاب التوزيع الدخول لصالح  العامة على إعادة

 قد تعمل في بعض الظروف الإقتصادية كالتضخم على إعادة توزيع الدخول والثروات

نفقات يتم توجيه الإذ  حدة الضغوط التضخمية. لصالح أصحاب الدخل السريع بقصد تخفيف

طني ل الووفي إطار تدخلها لإعادة توزيع الدخ،العامة حسب الهدف المحدد من طرف الدولة 

درجة  يادةعن طريق نفقاتها العامة تهدف إما إلى الوصول إلى التوزيع المتساوي أو إلى ز

 التفاوت في التوزيع.

 داةلإنفاقية آاتبر سياسة الدولة تع النفقات العامة وأثرها في التوزيع بالتساوي:أولا:     

 دخول أووال العدالة الإجتماعية من خلال تحقيق المساواة في توزيع الثروات هامة في تحقيق

 ه في:ة هذالتخفيف من حدة عدم المساواة بين أفراد المجتمع، وتتمثل أوجه النفقات العام

مخصصات  رة من المجتمع،الإعانات الإجتماعية التي تستفيد منها الفئات الفقي ـــــــ1

 .الضمان الإجتماعي والرواتب التقاعدية

 .عارالأسالإعانات الإقتصادية التي تهدف إلى مكافحة البطالة وتخفيض غلاء ــــــ 2

جزة ئ للعالنفقات العامة على الخدمات المجانية كالتعليم والصحة وإقامة الملاجـــــ 3

 والأيتام.

 ليص دورى تقوسيع القطاع العام ذلك أن هذا التوسيع يؤدي إلالنفقات العامة التي تقصد ت-4

توزيع  فاوتالقطاع الخاص، مما يعني الحد من الملكية الخاصة التي تعتبر مصدرا أساسيا لت

 الدخول في المجتمع.

 ق العامسة الإنفاسيا:ة في درجة التفاوتالعامة وأثرها في التوزيع بالزياد: النفقات ثانيا     

لتوزيع في ا الدولة للعمل على تحقيق هدف الزيادة في درجة التفاوت دأداة هامة بيهي كذلك 

 من خلال النفقات التالية:

 .صةالخا  الاقتصاديةالإعانات الإقتصادية التي تمنح بقصد تشجيع المشاريع  ــــ 1

 .الدين التي يحصل عليها الأغنياء غالبا فوائدــــــ 2

آثار النفقات العامة في إعادة توزيع الدخل الوطني لا تتوقف ولكن تجدر الإشارة إلى أن  

بل تتوقف أيضا على مصدر تمويل هذه النفقات وطريقة ،على طبيعة النفقات العامة فحسب 

فتمويل النفقات العامة عن طريق الضرائب له آثار مخالفة عن تمويلها بواسطة ، إستخدامها 
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ويل بواسطة الضرائب نجد أنه يترتب على فرض ففي حالة التمقروض والإصدار النقدي، ال

الضريبة إقتطاع جزء من دخل الممول يقلل من حجم الدخل الذي يمكنه التصرف فيه، فتؤثر 

نجد أن فرض الضريبة على  تاليوبال وكمية مدخراته. هالضريبة بذلك على حجم الإستهلاك

الدولة لحصيلة  استخدام دخل مخصص للإنفاق يقلل من حجم الإنفاق مالم يعوض هذا النقص

أما في حالة التمويل عن طريق القروض فنجد أن إفتراض  الضرائب بطريقة تزيد منه.

الدولة لأموال مكتنزة وقيامها بإنفاق هذه الأموال يؤدي إلى زيادة في الدخل ورفع مستوى 

ضعا مماثلا ونجد و الإستثمار إذا ماإستخدمت هذه المبالغ لتمويل مشروعات الدولة الإنتاجية.

د إقتصادية غير مستخدمة إذا مولت بواسطة الإصدار النقدي، هذا مع إفتراض توافر موار

هاتين الطريقتين في فترات ب تمويل نفقات الدولة ،الإنفاق منا يقابله لمالإنتاج  وتجاوب

 .(1)الكساد لتزيد من الإنفاق الوطني وترفع من مستوى العمالة

 المباشرة للنفقات : غير الآثارالمطلب الثاني: 

المولد أو  )الاستهلاك الاستهلاكتتمثل الآثار غير المباشرة للنفقات العامة في الأثر على 

 .(2)المولد أو المعجل (وفيما يلي توضيح ذلك الاستثماروالأثر على الإنتاج ) (المضاعف

 : لفرع الأول: الأثر المضاعفا

 ادة فيمعامل العددي الذي يشير إلى الزيإلى ال ،الاقتصادييشير المضاعف في التحليل 

 ،ستهلاكالاى الدخل الوطني المتولدة عن الزيادة في الإنفاق وأثر زيادة الإنفاق الوطني عل

ريق على بيان أثر الإستثمار على الدخل الوطني عن ط اقتصرت كينزوإذا كانت نظرية 

اق لإستهلاك والإنفل كذلك انظريته في المضاعف وأثره ليشمل ليس فقط الإستثمار ب

ي فوزع يولتوضيح فكرة المضاعف، فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن جزء منها العام،

ء د الأولية أوريع لصالح الأفراد، وهؤلارشكل أجور ومرتبات وفوائد وأسعار للموا

 دخارد الإستهلاكية المختلفة ويقومون بإريخصصون جزء من الدخول لإنفاقه على الموا

   .والادخار الحدي للإستهلاك  للميلوفقا   الباقي

تؤدي إلى إنشاء دخول عديدة لفئات أخرى وتقسم  خول التي تنفق على الإستهلاكدوال     

مابين الإستهلاك والإدخار والدخل الذي يوجه إلى الإدخار ينفق جزء منه في الإستثمار 

 -دخل التي تتمثل في الإنتاج ال ةتوزيع الدخول من خلال مايعرف بدور ةوبذلك تستثمر دور

مع الملاحظة أن الزيادة في الإنتاج والدخل لاتتم بنفس مقدار ، الإنتاج -الإستهلاك -الدخل

                                                             
 .318، ص  1993،  ، سوريا ، جامعة دمشق الإقتصاد المالي،  عبد الكريم صادق بركات - 1

ديوان ،  (الميزانية العامة الإيرادات العامة، )النفقات العامة، إقتصاديات المالية العامة،  محمد عباس محرزي - 2

 .132-130ص -،ص 2003، الجزائر ، المطبوعات الجامعية
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الزيادة في الإنفاق ولكن بنسبة مضاعفة ولذلك سمي بالمضاعف، ولما كان أثر المضاعف 

هلاك وينخفض ذو علاقة بالميل الحدي للإستهلاك فهو يزيد بزيادة الميل الحدي للإست

  وبهذا فإن المضاعف يمكن أن تعبر عليه بالعلاقة التالية:بإنخفاضه.

 الميل الحدي الاستهلاك-1/1المضاعف=

 أثر المعجل: ع الثاني:الفر

حجم  لىع نقصهعجل في التحليل الإقتصادي أثر زيادة الإنفاق أو مال يقصد بإصطلاح     

صورة ها بفي الطلب على السلع الإستهلاكية يتبع ثمار، حيث أن الزيادات المتتاليةالإست

 وأنجل، المع مبدأوالعلاقة بين هاتين الزيادتين يعبر عنهما ب، زيادات في الإستثمار  حتمية

إن قت فمع مرور الو الاستهلاكيةزيادة الدخول يترتب عليها زيادة في الطلب على السلع 

سلع لك النفسهم مدفوعين إلى زيادة إنتاج تأع وبعد نفاذ المخزون يجدون منتجي هذه السل

دات ن معبغرض زيادة أرباحهم،ومن ثم يضطرون إلى زيادة طلبهم على السلع الإستثمارية م

داد ستثمار يزومع زيادة الإ ، السلع التي زاد الطلب عليها إنتاجيةلإستمرار  مةزلأاوآلات 

 .الدخل الوطني 

 يادة فيزح بإحداث دة الإنفاق العام بما تحدثه من زيادة أولية في الإنتاج الوطني تسمفزيا     

 .بمرور الوقت، بنسبة أكبرستثمار الإ

 

 

 

 خلاصة الفصل الأول:

النفقات العامة وتطرقنا إلى أهم التقسيمات  لقد حاولنا فيما سبق تسليط الضوء على 

 ي.ى التقسيمات عند المشرع الجزائرعلالعلمية والوضعية للنفقة، وركزنا دراستنا 

 الاقتصاديلدفع النمو  كأداةتستعملها الدولة  حيثوللنفقات دور كبير في ميزانية الدولة   

 وصرفها بعقلانية. وعلى هذا الأساس يجب التحكم فيها

وعليه يجب وضع آليات الرقابة الصارمة لتفادي تبديد المال العام، وهو ما يأخذنا   

كل أهم هياية، والعام للرقابة المالتناول فيهما الإطار نفصلين المواليين اللذان سلدراسة ال

 الرقابة القبلية للنفقات العمومية في الجزائر.
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 :الفصل الثاني تمهيد   

المال  ىة علوجب المحافظ المواطنينأن النفقة العامة تعود بالنفع العام على  باعتبار

 .معتمد العام بواسطة جهاز رقابي

مراقبة ابعة وإصدار تعليمات وقوانين متعلقة بالرقابة المالية لمتب فقد قامت الجزائر

 اتنحرافالاالمخالفات أو واكتشاف ل العام،الحسن للما والاستعمالصرف النفقات العمومية 

 اللازمة لتصحيحه. و التدابير الإجراءات لاتخاذفي وقت مبكر 

يح وبذلك فإن الرقابة شرط ضروري لضمان حسن تسيير الأموال العمومية من خلال تصح

ن الأخطاء والتناقضات وتجنب المناورات التي يمكن أن يرتكبها الأعوان والمسيرو

 عملهم. أداءخلال الإداريون 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الأول: ماهية الرقابة المالية

ن الرقابة المالية لا تختلف عن غيرها من الصور الأخرى للرقابة على النشاط إ 

عن غيرها من الصور المتعددة الرقابة،  الإداري، حيث تحتوي على عدة جوانب تتميز بها
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ية المال العام إيرادا وإنفاقا، والرقابة المالية العامة لها فالإدارة العامة هي التي تهدف إلى حما

 .له يؤدي إلى نتائج سيئة أهمية بالغة، فأي إساءة للمال العام أو إهمال

 : المطلب الأول: مفهوم الرقابة المالية

مال العام وإدارته نيابة عن لل إن نشأة الرقابة المالية ترجع إلى نشأة الدولة وملكيتها 

شياء م الأفقد كان لدى الفراعنة في مصر رقابة تهتم بضبط المحاصيل بإعتبارها أه الشعب،

سسة مختصة سنة قبل الميلاد مؤ 300الضرائب منها، وكان لدى أثينا منذ  اقتطاعالتي يمكن 

 بالرقابة على أموال الدولة.

 :(1)الفرع الأول: الرقابة المالية في العصور الحديثة

 رقابةد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة مختصة للفي العصور الحديثة تع

اسبة ة محعلى الأموال العامة، حيث أنشأ الملك سانت لويس، غرفا للمحاسبة من أهمها غرف

في الرقابة  مثلتت اصبحت والتي خضعت لتطورات عديدة إلى أن 1256باريس في سنة 

 .1807القضائية التي تمارسها محكمة المحاسبات منذ عام 

ت المتحدة وفي الولايا 1866المالية في عام  أما في إنجلترا فقد أنشأت هيئة الرقابة

 1921ي عام فالمالية بموجب قانون الموازنة الذي صدر  أنشأت هيئة عليا للرقابة الأمريكية

ة حاسبإذ قامت بإنشاء جهاز المحاسبات العامة، ثم صدر قانون إجراءات الموازنة والم

 يراداتميع الإره من القوانين المتطورة الهادفة إلى تدعيم الرقابة وشمولها لجوغي،1950لسنة

 إنفاقها وتطور هذه الأساليب فنيا. بوأسالي

ى اء علوفي الوقت الحاضر، فقد بلغ التطور في مجال الرقابة درجة متقدمة جدا سو

لها كة تهتم حليجهزة مالنطاق المحلي أو الدولي ،فنشأت لهذه الغاية منظمات دولية وإقليمية وأ

(   intosai-ساي بالرقابة المالية ومن أمثلتها المنظمة الدولية لأجهزة الرقابة العليا) إنتو

ب ات نصمظوضعت المنوالأسيوية وقد  ت الإقليمية العربية والإفريقيةوغيرها من المنظما

ابي مل الرقالع لتطويرأعينها تنظيم أعمال الرقابة على المال العام وتقديم التوصيات اللازمة 

 مختلف في مختلف الدول.ال

 :الفرع الثاني: تعريف الرقابة المالية العامة

                                                             
ميزانية صص تخليا، عالدراسات ال، تقرير ضمن شروط نيل شهادة الرقابة المالية على تنفيذ الميزانية العموميةخماري هبة ، -1

 .26،ص 2013معهد الإقتصاد الجمركي والجبائي، القليعة، ،  المدرسة الوطنية للضرائب، 
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مفهوم الرقابة واسع ويختلف تعريفه بإختلاف مجال إستعماله فمن الصعب وضع  نإ  

لح، ستعمل فيها هذا المصطيابة، بسبب إختلاف النشاطات التي تعريف جامع مانع للرق

ة، قتصاديلإة اعلى النفقات العمومية تختلف عن الرقابة القضائية، والرقاب فالرقابة المالية

 .إلخ.والرقابة الفقهية..

 تعريف الرقابة::أولا 

 : الرقابة في اللغة تعني الحفظ، والإنتظار والرصد والحراسة. (1)ةـــــــــــــــــــــغــــأ ــــ ل

محدد لمفهوم  ختلف الفقه حول وضع تعريف: للرقابة عدة تعاريف وقد إ(2)ب ـــــ إصطلاحا

الرقابة بإختلاف مناهجهم في البحث بين القانون العام أو الإدارة العامة أو المالية العامة، من 

، أو الإجراءات التي تتم بها أو الأجهزة المختصة بممارستها وقد حيث الهدف من الرقابة

 ما يلي:ردها بعض الإقتصاديين إلى ثلاث إتجاهات نوجزها في

 :تعني  رقابةيهتم بالجانب الوظيفي ويركز على الأهداف، وهنا فإن ال الإتجاه الأول

 الإرتباط بهدف واضح محدد تسعى الرقابة إلى تحقيقه.

لمقررة دئ ا" التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبا

ب الخطط الموضوعة وذلك لغرض الكشف ير حسفهي عملية كشف عما إذا كان كل شئ يس

 ".عما يوجد من نقط الضعف والأخطاء وعلاجاتها وتفادي تكرارها

 :بة م الرقاكي تتليهتم ويركز على الخطوات التي تتم بها الرقابة، وهنا  الإتجاه الثاني

ط لنشااينبغي القيام بمجموعة من الخطوات، منها إيجاد البيانات اللازمة عن أوجه 

 تائجنة على أن تعد بشكل يمكن الإستفادة بها في متابعة النشاط ومواجهة المختلف

 الأعمال وفحصها.

 :وم عينة تقهزة ميهتم بالأجهزة المختصة بعملية الرقابة، وهنا تعني أج الإتجاه الثالث

ذه هللتأكد من تحقيق الوحدات لأهدافها بكفاية مع إعطاء  بمجموعة من العمليات

لتي قد اكام ية بإتخاذ القرارات المناسبة أو إصدار القرارات والأحالأجهزة سلطة التوص

 تلزم في هذا الشأن.

 ثانيا: تعريف الرقابة المالية العامة: 

                                                             

 .399،ص 1991المؤسسة الوطني للكتاب، الجزائر، القاموس الجديد للطلاب،، رونوآخعلي بن هادية ــــ 1

 .139، 138ص .، ص0082ان المعرفة، الإسكندرية ،، مكتبة بستالرقابة المالية على الأموال العامة ـــــ علي أنور العسكري،2
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هي التفتيش والملاحظة والمتابعة والتحقيق من الإستعمال  العمومية  المالية الرقابة 

القوانين  احترام ئق والحسابات، والحسن للإمكانيات البشرية والمادية والمالية، وكذلك الوثا

والمراسيم والتعليمات الموضوعية كمقاييس لعمل المسيرين ومعاقبة المخالفين، ولا تقف 

الرقابة عند هذا الحد أي العلاج بل تتعداه إلى الوقاية، معنى ذلك أن الهدف من الرقابة ليس 

موظفون على تنفيذ الميزانية فقط تسليط العقوبات على المخالفات والأخطاء التي يرتكبها ال

 .(1)تهدف إلى تقديم النصح لهم لتفادي الأخطاء مستقبلا أيضا بل

ويمكن إستخلاص مفهوم الرقابة على الأموال العمومية على أنها ملاحظة ومتابعة  

لك، ون ذالنفقات والإيرادات التي يقوم بصرفها وتحصيلها الأشخاص الذين خول لهم القان

 ن أنممطابقتها للقواعد والمقاييس الموضوعة لتنظيمها ، كأن يتأكد  والتحقق من مدى

 مطابقة غير ةبنفقة معينة قد تم صرفه أو الإلتزام به بصفمر بالصرف الخاص لأالإلتزام أو ا

 لى عاتقعقاة لتنظيمات وقوانين المحاسبة العمومية، فالمراقب المالي يقيم المسؤولية الملل

ك إن و بذلهالعقوبات اللازمة، أو يقوم  عبإيقا ن الجهات المختصةمرتكبي الأخطاء فيطلب م

 موالكان في سلطته ويسهر على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، كما أن الرقابة على الأ

 العمومية هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات وتحصيل الإيرادات.

فهو عبارة عن مجموعة  وعليه يجب التفرقة بين الرقابة المالية والتدقيق المالي 

النظريات والمبادئ التي تنظم فحص البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر والسجلات 

والمستندات للتأكد من صحة هذه البيانات ودرجة الإعتماد عليها، ومدى دلالة القوائم المالية 

المحاسبية  العمليات المحاسب بتسجيل وهكذا يبدأيجة أعمال المشروع ومركزه الماليعلى نت

اليومية أو دفاتر الأستاذ، أما المدقق فيبدأ عمله بتحليل ماحوته تلك القوائم المالية من بيانات 

للتأكد من صحتها وعدالة تصويرها للواقع، وهكذا يتضح لنا أن المدقق يبدأ عمله من حيث 

 .(2)بينتهي المحاس

 الفرع الثالث: عناصر الرقابة المالية:

 أن الرقابة المالية تشمل العناصر التالية: يتضحيف السابقة على ضوء التعار 

 الفحص هو التأكد من صحة وسلامة العمليات التي تم تنفيذها، وما :أولا: الفحص والتحقيق

يتبع ذلك من اللجوء إلى الأدلة والإثباتات المختلفة، كوسيلة للتأكد من سلامة القياس الكمي 

 والنقدي للعمليات المالية.

                                                             
  .109ص  ، 2007ية، الجزائر، ديسمبر ، المديرية العامة للميزانوجيز مراقبة النفقات الإلزاميةوزارة المالية، -1

 .22، ص 4200، ، دار النهضة العربية، بيروتالرقابة المالية والمراقب المالي من الناحية النظرية عبد الرؤوف جابر،-1
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نتيجة  على ما التحقيق يقصد به إمكانية الحكم على الحسابات الختامية كتعبير سلمأ 

 العمليات المالية والأرصدة والمركز المالي في نهاية المدة المعينة.

والمنظم لشؤون مصلحة  ويقصد بالإقتصاد الآداء العلمي ثانيا: الإقتصاد وحسن السيرة:

يير ذ معاات التسيير إلى أدنى مستوى ممكن مع أخبخفض نفقأو مشروع بالطريقة التي تسمح 

 الجودة والنوعية والآجال بعين الإعتبار.

العلاقة بين المدخلات والمخرجات دون التأثير على السير العادي  أما حسن التسيير، يحدد 

تم في  وهل والأهداف المسطرة وهذا بالإجابة على التساؤلات التالية، هل تم تحقيق الهدف؟

 ؟أكثرعلى ل القانونية؟ وهل يمكن الحصول الآجا

هدفة والنتائج الفعلية تعني الفعالية ماهية العلاقة بين النتائج المست ثالثا: الفعالية والتقرير:

 مستوى وكل النشاطات العمومية الأخرى، وتهتم برفع والبرامجخصوص المشاريع بالمحققة 

ات لغاينية التي تؤمن تحقيق الخطط واخلال تبني سلسلة من التدابير القانو نالنجاح م

 والأهداف بأقل تكلفة مع إحترام المعايير النوعية والآجال القانونية.

  .عنيةأما التقرير هو بلورة نتائج الفحص والتحقيق بصفة شاملة لتسليمها للجهات الم

اكان وموضوع رقابة التسيير هو معرفة درجة تحقيق الأهداف أي رقابة الفعالية، وإذا م 

 ية، وهيردودإستعمال الوسائل المتاحة بطريقة مثلى مقارنة بالأهداف المحققة أي رقابة الم

 رقابة بعدية تتم بعد إتخاذ القرارات.

تعريفه على أنه برنامج  ثلا تموعليه التقييم يتعلق حديثا بالنسبة للإدارة، ففي فرنسا م 

ج يذ برامرة لتنفالمالية المسخ الإدارية وو يهدف إلى البحث عما إذا كانت الوسائل القانونية 

يز تتم ة معينة تسمح بتحقيق النتائج والوصول إلى الأهداف المحددة لذلك. حيثسأو سيا

 :ـالعملية ب

 لعملية ة في اإذ لابد أن تكون قاعدة المعطيات والمستندات المستعمل :الموضوعيةب التزام

 دقيقة وكافية لإتخاذ القرارات.

 لأحكام الصادرة.ا ستقلاليةا 

 لذلك فإن  إذ يجب أن تكون طريقة ومعايير ونتائج التقييم واضحة، الشفافية:ب التزام

 .وضع نظام التقييم يهدف إلى جعل الإدارة تعيد النظر كل مرة في طريقة تسييرها

 : أهداف الرقابة المالية:نيالمطلب الثا
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عليه،فإننا ندرك مدى أهمية الرقابة من منطلق أن المال العام مال الجميع يجب المحافظة  

دية في حسن تنفيذ الميزانية وتحقيق الأهداف الإقتصا وكذا تطويرها ومدى مساعدتها

 والإجتماعية المسطرة، ويمكن توضيح أهداف الرقابة فيمايلي:

 أهداف الرقابة على الصعيد المالي:الفرع الأول: 

والتصرف فيها والسير الفعال للوسائل من حسن إدارة الأموال العمومية  دهو التأك  

د قواعمجموعة من القوانين وال الجزائري المرخص بها، ولتحقيق هذا الهدف وضع المشرع

 واقعالتنظيمية من جهة لضمان الإحترام اللازم للميزانية،ومن جهة أخرى البحث عن م

تي قد ( الساتالاختلاالغش،  التلاعب، ي إلى المساس بالمال العام) التبذير ،دالتي تؤالخلل 

حقيقها تبية في لرقااأعوان تنفيذ الميزانية أثناء تأديتهم لمهامهم،وتركز جميع الهيئات  يقوم بها

 ثلاث نقاط لتحقيق هدفها. لىوتحرياتها ع

ملية عدى مطابقتها للعمليات المنجزة أي مقارنة بم:وذلك أولا: شرعية وصحة العمليات

ية نظيمالعمومية مع القوانين التشريعية والقواعد الت صرف النفقات وتحصيل الإيرادات

 .احترامهاوكذلك إجبار المكلفين على 

تي ديدة الالع لأخطاءحيث الجهاز الرقابي يكف عن ا ثانيا: دقة العمليات المالية والمحاسبية:

ب أن ال يج، مثالمثبتةتنفيذ العمليات وذلك بمقارنة مدى تطبيقها مع الوثائق ترتكب خلال 

رد تحتوي الفواتير على أرقام جرد المواد بنص التشريع على تدوينها في سجلات الج

 .اةمقتنلاادة للمنقولات وهذا حتى يتسنى للمراقب التحقق والتأكد من صحة العمل المنجز والم

وب ل ضركلكل العمليات المالية والحسابية بكونها خالية من  النزاهة والسلامة: :ثالثا

عة واس س وهذا من خلال الوثائق المثبتة لكن هذه النقطة تتطلب معرفةالتزوير والتدلي

يصبو  ونهالمالي في ك هذه الرقابة من الجانب بالوسط القانوني والإقتصادي، ويمكن إيجاز

سات لمؤساإلى التسيير الحسن والفعال للإعتمادات المالية، وإستعمالها عقلانيا من قبل 

زمة اللا ى تحديد الأخطاء والتجاوزات وإتخاذ الإجراءاتوالمصالح العمومية بالإضافة إل

 لمواجهتها.

 :لخصت الأهداف المالية للرقابة فيوقد 

 ادات التأكد من عدم تجاوز الوحدات النقدية في الإنفاق، وحدود الإعتم

 المقررة مما يستلزم مراجعة مستندات الصرف، وصحة توقيع الموكل لهم سلطة

 الإعتماد.

 مة العمليات المالية، والتحقق من صحة الدفاتر والسجلات التأكد من سلا

 الثبوتية )الإثبات(. نداتوالمست
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 ة لماليعملية التفتيش المالي والتي يقوم بها جهاز إداري تابع لوزارة ا

 تعتبر هذه الأهداف من أهم أهداف الرقابة المالية.

 الحديثة فهي كالتالي:أما الأهداف 

 ت والأنظمة والإجراءات المستخدمة.التأكد من كفاية المعلوما 

 مدة(المعت) المستخدمة مدى إلتزام الإدارة في تنفيذ الميزانية وفقا للسياسة. 

  واتجاهاته الاقتصاديبيان آثار التنفيذ على مستوى النشاط. 

  نفيذ.ذا التمن إنفاق والنتائج المترتبة عن ه وما يتخللهالربط بين التنفيذ 

 :والاقتصاديرقابة على الصعيدين السياسي الفرع الثاني: أهداف ال

 وتلخص هذه الأهداف فيما يلي:

إن البرامج الإنمائية الإقتصادية والإجتماعية بعد  أولا: على الصعيد الإقتصادي: 

 ا تحاوللالهالمصادقة عليها من قبل البرلمان تشكل إطار للبرامج الإستثمارية، والتي من خ

ة لإنمائياامج الإقتصادي والإجتماعي للبلاد، وتحتوي هذه البر تكثيف مجهوداتها بغية التطور

مرون م الآنوعية التجهيز والمبالغ المخصصة للتنفيذ والفترة الزمنية لذلك وبالتالي يقو

ث ، حيذ حسب الإعتمادات المحددة كل سنة، والواردة في قانون الماليةبالتنفي بالصرف

 عتمادات المالية أي دفعة كل سنة.كل رخصة برنامج التجهيز والإ يتضمن مبلغ

ى ان مدوهذا التجهيز يتضمن تسهيل مهمة أجهزة الرقابة التي بإمكانها مراقبة ضم

 عادة ماائية والمالية مع الأهداف المسطرة والمرجوة في البرامج الإنم التنبؤاتتطبيق 

بعة التا ترجع صلاحيات المراقبة والتحقيق في هذا الميدان إلى البرلمان والهيئات

 للوزارات المكلفة بالمالية بالإضافة إلى السلطة الوصية.

 :يظهر في جانبين ثانيا على الصعيد السياسي:

 :فيذهاوهنا تحاول الحكومة أن تعطي صورة حسنة عن تن الرقابة الداخلية 

 للميزانية، وذلك بمحاولة تجنب وقوعها في الأخطاء حتى تكون حصيلتها

بدأ ثقة الشعب عملا بم كسب للتقديرات وبالتالي السنوية المقدمة مطابقة

 المراقبة الذاتية.

 :وهي التي تقوم بها أجهزة غير تابعة للحكومة  الرقابة الخارجية

كالبرلمان ومجلس المحاسبة والهدف منها تقويم سياسة الحكومة لتحقيق نمو 
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واقعية ذات كما يصبو لها الشعب وإعطاء صورة  واجتماعي اقتصادي

 .تراضقالاة للشعب وللبلاد، عند مصداقي

 الفرع الثالث: أهداف الرقابة على الصعيد الإداري:

تهدف الرقابة على الصعيد الإداري إلى تحسين سير المصالح العمومية وذلك بمحاربة  

ن لمواطالتماطل الإداري ومختلف أشكال السلوك التي تؤدي إلى إهانة ا البيروقراطية و

يها تم فيأن الهدف من الرقابة كذلك هو التحقيق في الظروف التي  والمساس بمصالحه، كما

ولا  ولة،إستخدام الوسائل البشرية والمادية من طرف الأجهزة الإدارية والإقتصادية للد

ل لأج يكتفي بإكتشاف الأخطاء والمظاهر غير الشرعية بل تتعدى إلى تقديم الإقتراحات

 ل التعسف الإداري وإستغلال المناصب.تحسين المصالح، أي القضاء على كل أشكا

 

 المبحث الثاني: معايير ومبادئ الرقابة المالية:

لا يمكن أن تتم الرقابة في القطاع العمومي بطريقة عشوائية إنما يفترض أن تخضع  

بين  جماعإلجملة من المعايير والشروط يمكن أن ينص عليها القانون أو أن يكون هناك شبه 

 جلها.يق لأرورة إحترامها وهذا لتحقيق الأهداف والغايات التي وضع التحقالمراقبين على ض

 المطلب الأول: معايير الرقابة المالية:

تكمن معايير الرقابة في مجموع الصفات والمزايا التي يفترض توفرها خلال سير  

 الرقابة من جهة، وأخرى تخص المراقب نفسه،وهي تقسم إلى مايلي:

  (1)ايير العامة :: المعالفرع الأول

 وهي تخص شخص المراقب وتتعلق بتأهيله ونوعية عمله وهي:

 :يب التدرو: يجب أن تتم الرقابة من قبل موظفين لديهم التأهيل الإعداد المهنيأولا

 لشخصاالمهني المطلوب،والكفاءة اللازمة في رقابة الحسابات والإعتمادات،وكلما كان 

 ،وكشفلات فإنه سيتمكن من التحكم في سير العملياتفي باقي المجا وكفؤا مؤهلا أكثر،

 لعصر.ايشترط تكوينا مستمرا في حقل الإختصاص لمواكبة  الأخطاء والمخالفات، وهذا ما

 :ة عاليةى درجعلتتطلب الرقابة الفعالة أن يكون المراقب  ثانيا: الإستقلالية في العمل 

 ة.من الإستقلالية سواء من الناحية الذهنية أو الفعلي

                                                             
  .30،ص 2004 ، ،عمان ، دار وائلمدخل إلى التدقيق من الناحية النظرية والعلميةهادي التميمي، -ـ1
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 هي العمود الفقري لممارسة مهنة المراقب،ويجب أن يمارس المراقب عمله بكرامة 

 وموضوعية و إستقلالية تامة ولهذا يتعين عليه أن يحرص على مايلي:

 صة الخا يجب أن لا تكون للمراقب أي علاقة مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الهيئة

 أو قرض أو إمتياز. للرقابة، وهذا مايتطلب الحصول على أي منافع

 لية ستقلامراعاة العلاقات العائلية والنشاطات السياسية التي يمكن أن تؤثر على إ

 المراقبين.

 مكن أن ينة يمراعاة المدة الزمنية التي يقضيها المراقب لدى هيئة معينة وفي منطقة مع

 تؤثر على إستقلاليته

ثناء لقصوى أية اأن يبذل العناية المهن يتعين على المراقب ثالثا: العناية البذولة في العمل:

 نجازه.إتم  إجراء وخلال المراقبة، وهنا يتطلب دراسة إنتقادية لجميع مستويات العمل الذي

إن هذا المعيار يتطلب من أي شخص أن يقوم بعرض خدماته وتقديم التقارير إلى  

 تحسيناتال ويقترح فيها المسؤولين في الآجال القانونية، وأن يبين فيها الأسباب والنتائج

 المستقبلية.

  :(1)الفرع الثاني: المعايير الخاصة بالرقابة

 يجب أن تقوم الرقابة على مايلي:

 ثلا أن تتناسب الرقابة مع طبيعة النشاط، وظروف ومقتضيات العمل الإداري م

ر رة غيرقابة التي تستخدمها الإدارة المركزية تختلف عن أساليب الإدالأساليب ا

 مركزة.الم

 افاتيجب أن تمارس الرقابة في الوقت المناسب، حيث تساهم في إكتشاف الإنحر 

ؤدي يأو الأخطاء في الوقت المناسب، حتى يمكن علاج الموقف قبل إستفحاله مما 

 إلى تكاليف إضافية.

 الموضوعية: وهي تعني أن تكون المعايير المحددة للرقابة موضوعية بحيث 

 ا.في الرقابة، كأن تكون المعايير كمية يمكن قياسهلايتدخل العامل الذاتي 

 ـالمرونة: يجب أن يتميز النظام ب: 
                                                             

خصص تلعليا ، ، تقرير ضمن شروط نيل شهادة الدراسات اقابة المالية على تنفيذ الميزانية العمومية الر، خماري هبة -1

 .32، ص 2013ميزانية ، المدرسة الوطنية للضرائب ، معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي، القليعة ، 
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  للعمليتميز النظام الرقابي بالمرونة وقابلية التعديل وفق الظروف المتغيرة. 

 .أن يتصف النظام الرقابي بالوضوح والبساطة 

  ااقتصاديأن يكون النظام الرقابي قليل التكاليف، أي لا يشكل عبئا . 

  اء، الأخط لتصحيح الأوضاع ومعالجة هاذاتخاأن يقدم النظام الرقابي الإجراءات الواجب

عن  والانحرافاتالأخطاء  اكتشافيحبذ أن يقتصر عن لاوهذا يعني أن النظام الرقابي 

الخطط الموضوعة، بل من الواجب أن يكون نظام رقابي مثمرا بحيث يبين الطرق 

 والإجراءات التصحيحية.

 :(1)طلب الثاني: مباديء الرقابة على الأموال العموميةالم

إن نظام الرقابة على الأموال العمومية يرتكز على عدة مبادئ تمثل أساسا ركيزة لهذا  

 المردودية. النظام، وهي المبادئ الشرعية والنظامية والفعالية و

 :الفرع الأول: مبدأ الشرعية والنظامية

ات المرسومة في الميزانية يجب أن تكون بإحترام القواعد القانونية، تنفيذ النفقات والإيراد  

 والمالية التي تحكم ذلك.

 ة مسبقةانونييمكن أن يتم إلا بعد موافقة ق عملية التحصيل والصرف لا مبدأ الشرعية: :أولا

يات ولا يمكن تنفيذها إلا من طرف شخص مؤهل قانونا. وعليه يجب أن تكون هذه العمل

 انونيا كشرط أساسي لازم ويأخذ ثلاث جوانب هي:مجازة ق

ف صة صرإذ يجب موافقة البرلمان على الميزانية، وبالتالي توفر رخ :الجانب السياسي .1

 النفقات المرصودة وتحميل الإيرادات.

ازن التو يجب أن لا يتعدى الإنفاق سقف محددا مسبقا وهذا للحفاظ على الجانب المالي: .2

 المالي.

مال إستع يجب تهيئة الشروط اللازمة لمنع كل تبذير أو إسراف أو سوء ي:الجانب الإدار .3

بب ها بسنعزة ملتجنب أن تفقد هذه الإجامن طرف أعوان الإدارة المكلفين بتنفيذ الميزانية، و

 ،تهومد ،فإن تنفيذ الميزانية أخضع لعدة إجراءات صارمة تخص طرف التنفيذعدم إحترامها 

 .بها  والأعوان المكلفين

                                                             
 داءالألي حول مي الدو، المؤتمر العلسيير الحكوميالرقابة على الأموال العمومية كآداة لتحسين التمرارية عبد الوحيد،  ـــــ1

  .141-139ص ، ص.2005مارس  8/9، جامعة ورقلة، المتميز للمنظمات والحكومات، كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية
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 تكون من طرف أشخاص مؤهلين قانونا: ثانيا: عملية تنفيذ الميزانية

فتنفيذ الميزانية لا يجب أن يكون مجازا قانونيا فقط بل يجب أن يكلف بها أشخاص  

 .مؤهلين مكلفين بتنفيذ العمليات المالية، هما الآمر بالصرف والمحاسب العمومي

 : والتي تتبين فيما يلي:الفرع الثاني: مبدأ نظامية العمل المالي

 ة لإجازايجب التحقق من مدى مطابقة التصرف المالي مع  نظامية عملية التسيير: :أولا

 احترام ية، إذاميزانالميزانية والقوانين والتنظيمات، وموافقة العمليات المالية مع الإجازة ال

ت مادان الإعتجازة يعني إحترام مبدأ السنوية والقانون حيث برر النص على أهذه الإ

لها ستعماالضرورية لنفقات التسيير يجب أن تبرر سنويا وبالمجاميع ولا يعطي أي حق لإ

النسبة بلحال اكما هو  استثناءاتفي السنة المقبلة ولا يطبق هذا المبدأ بصفة مطلقة فهناك 

 لنفقات التجهيز التي تتعدى عدة سنوات.

 فقة ون مواعملية الإنفاق يجب أن تك ائح:ثانيا موافقة عملية الإنفاق للتشريعات واللو

صوص والن للقوانين واللوائح وعند التنفيذ يجب إحترام النظام المطبق في هذا المجال

فيذ ية التنر بشكلالتي تحتوي على قواعد تنفيذ العمليات المالية تكون مرتبطة أكث،المتعددة 

ين، لموظفية والتكميلية لومثالنا على ذلك بعض العمليات المالية كالتعويضات الأساس

 عي.القواعد المطبقة لمصاريف التنقلات ، نظام مساعدات الدولة للقطاع الإجتما

 :لأعوان المكلفين تنفيذ العمليات المالية تتطلب من ا ثالثا: إنتظام وصفة القيود المحاسبية

مليات لعذ ابذلك مسك دفاتر محاسبية وهي تعتبر عملية قانونية، فالآمر بالصرف الذي ينف

درة،  ت المصأن يمسك محاسبة للإلتزامات وأخرى للحوالا لابدالمالية بمرحلتها الإدارية 

 ب العمومي لا بد له من مسك محاسبة خاصة بدخول وخروج الأموال،سبينما المحا

لفين المك ويجب أن تكون القيود المحاسبية مقدمة بكل صدق وأمانة تنظيم محكم والأعوان

ن قانو المالية لابد لهم أن يحترموا التعليمات المنصوص عليها في بتنفيذ العمليات

 المحاسبة العمومية.

 : دوديةوالمرالفرع الثالث: مبدأ الفعالية 

رفق الي المبالتوهذا المبدأ يقودنا إلى التحقق من فعالية التسيير ثم مردودية العمل الإداري 

 العام.

 تفرض التفرقة بين فعالية المؤسسات  إن فعالية التسيير: فعالية التسيير: أولا

الإقتصادية والفعالية في المرفق العام، إذ أنهما مختلفان تماما، فمفهوم فعالية التسيير في 

المؤسسات الإقتصادية يعني الربح والفائدة ويتطلب هذا إستعمال تقنيات تسييرية ومراقبة 
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تقييم إختيارات الوسائل الفعالية في المؤسسات هي مراقبة التسيير الذي ينصب على 

 بالمقارنة مع التكاليف المحتملة. 

والأهداف  توليفة ممكنة بين الوسائل المالية المستعملة،وتحليل التكاليف لإختيار أحسن   

لمسطرة اداف المسطرة أو المحققة، وهنا يجب التفريق بين المردودية التي تعني تحقيق الأه

 ف.كاليالتي تعني تحقيق الأهداف المسطرة بأقل ت بواسطة الوسائل المتاحة والفعالية

بينما مفهوم الفعالية في المرافق العامة فهو مختلف إختلاف جوهريا، لأن مفهوم الربح   

ق ن المرفمة ممنعدم تماما ومفهوم الفعالية للتسيير العمومي مرتبط بالمنفعة العامة المقد

ات ن الغاينة بيالعامة وذلك بالبحث عن الموازالعام كما أن مفهوم الفعالية مرتبط بالحاجات 

نصب يمية والنتائج المحصل عليها، ومن هذا المنظور فمفهوم الفعالية في الإدارة العمو

قها على البحث عن أثر برنامج أو سياسة معينة على المجتمع وذلك بمعرفة مدى تحقي

ة ماديالوسائل ال ملتواستعللأهداف المرجوة، والكفاية تعني تحديد هل الإدارة سيرت 

 ية التينتاجوبالتالي فالكفاية هي مرادفة للإ لتحقيق الأهداف؟ اقتصاديةوالبشرية بطريقة 

 النتائجوطرة تسمح بقياس المردودية النهائية، ثم أن البحث على التوازن بين الأهداف المس

 المتحصل عليها صعبة للغاية خاصة عندما تكون درجة المنفعة العامة 

 ا فعلا.عليه التقييم وأنه من الصعب معرفة ما إذا كانت النتائج المتوفاة قد تحصلناصعبة 

 :خير ة بتسلضمان تقديم الخدمات العامة تقوم الدول ثانيا: مردودية العمل الإداري

 وسائل هامة خاصة إعتمادات مالية ضخمة، ورغم كون هذه الخدمات العمومية غير

تسيير  ك سوءكنها قد تكلف غالبا في حالة ماإذا كان هنامعنية بقوانين المنافسة الحرة ل

ر لتسييا،وإذا إختفت الرقابة يعني ذلك غياب آليات تضمن إستعمال رشيد للوسائل. إن 

يام ة القالجيد للأموال العمومية يستلزم قياس التكاليف والمردودية وتستلزم بالضرور

 بالمقارنة بين التكاليف والمردودية.

التكاليف ضرورية لتقدير مردودية المرافق العامة وحث المسيرين على  ودراسة هذه 

اس إستعمال المواد بصفة مثلى خاصة إذا كانت الدولة تعاني من مشاكل مالية وقي

اسها ة وقيالمردودية للمؤسسات العمومية يقودنا إلى قياس المردودية للإدارات العمومي

 لمؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري.

 

  الثالث: أنواع الرقابة المالية:المبحث 

وأهمها من حيث الزمن، ومن حيث الجهة، وهناك  تقسم الرقابة المالية إلى عدة أنواع، 

 .المطالب التالية:رقابة حسابية، ورقابة إقتصادية، والتي سنعرضها في 



 

 

 
44 

 المطلب الأول: الرقابة على التنفيذ من خلال التوقيت المختار لممارستها:

تكون الرقابة المالية سابقة لتنفيذ الميزانية العامة أو لاحقة له أي بعده أو يمكن  يمكن أن 

 هي:و ممارستها أثناء التنفيذ نفسه،لذلك تأخذ من حيث الزمن ثلاث صور 

  الرقابة المسبقة::الفرع الأول 

ها، حيث وهي الرقابة المانعة أو الوقائية بمعنى أنها تمنع الأخطاء أو التجاوزات قبل وقوع 

يتم هذا النوع من الرقابة قبل إستكمال عملية الصرف وعليه فإنها تقوم بالوقاية من الإنحراف 

 .(1)منذ البداية

 ولهذا النوع من الرقابة الكثير من المزايا أهمها: 

 ة.ت الماليليماتدفع الموظفين إلى تحري الدقة في تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح والتع 

 تكاببؤ بالمخاطر والتحذير منها قبل وقوعها كما تقلل من فرص إرتعمل على التن 

 الأخطاء وتحول دون حدوثها.

 بل ق بةى تدارك ضعف أو عدم خبرة الإدارة في بعض الجهات المشمولة بالرقالتعمل ع

ندما عاصة خحدوث الآثار الضارة، وهذه الميزة تبدو ذات أثر وفعالية في الدول النامية 

ات شروعكفاءة والخبرة في حياتها العملية بصفة عامة، ويزيد حجم المينخفض مستوى ال

 .حة وهو مناخ من شأنه أن يزيد من فرص الإنحراف والخطأاالمت على الإمكانيات

 لحرص ة واتعد دافعا للأجهزة المشمولة بالرقابة على آداء واجباتها بالدقة والعناي

 ا.ص لهمالية وإنفاقها في غير ماخصالمطلوبين وتحول دون عبث المنحرفين بالمواد ال

مع ذلك لا يخلو أسلوب الرقابة من العيوب فغالبا مايصعب وفقا لهذا النظام مراجعة  

ت المالية الكبيرة والمشروعات العملية المالية في مجموعها خاصة بالنسبة للإرتباطا

، وبالتالي قد لا تتاح نشائية وإنما تتم مراجعتها كأجزاء متفرقة كلما بدأ بتنفيذ جزء منهاالإ

الفرصة لجميع أجزاء العملية الواحدة ودراستها للكشف عما قد يكون هناك غش أو 

تلاعب كما أن الرقابة قبل الصرف لابد وأن تنجز في وقت قصير وإلا أدت إلى بطء في 

الإجراءات وتعطيل لسير العمل مما قد يكلف الدولة والشعب أضعاف ما قد ينجم عن 

 .(1)اسابقة من مزايالرقابة ال

                                                             
 .29، ص 2006الأردن، ،، دار النشر جهينة الرقابة المالية في القطاع الحكوميأكرم إبراهيم حماد،  -1
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ولقد تم فرض الرقابة المسبقة للنفقات العمومية في الجزائر من خلال المرسوم  

ادة ، إذ نصت المله متممالمعدل وال  374-09والمرسوم التنفيذي  92-414 التنفيذي

 :الثانية على

ات رالإداو" تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، على ميزانيات المؤسسات 

ت انياالتابعة للدولة، والميزانيات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزينة، وميز

ي، دارالولايات وميزانيات البلديات، وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإ

يات وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وميزان

 ".بع الإداري المماثلةالمؤسسات العمومية ذات الطا

 الفرع الثاني: الرقابة اللاحقة: 

 تبدأ هذه الرقابة بعد إنتهاء السنة المالية، وقفل الحسابات وإستخراج الحساب الختامي  

ا، إتمامه ة بعدجانبي الموازنة العامة وهي تعني مراقبة عمليات تنفيذ الموازن وتشمل  للدولة

 . (2)تقعفهي تكشف المخالفات المالية التي 

هدف هذه الرقابة ردعي، وهي تتم بعد تنفيذ العمليات المالية وعادة ماترتبط بالرقابة  

من  تمكنالخارجية سواء كانت قضائية أو برلمانية أو إدارية، وتظهر أهميتها في أنها س

في وتحديد مسؤولية موظ كشف الأخطاء والمخالفات وسوء إستعمال الأموال العمومية،

ال ضعة للرقابة، كما يساعد على التعويض عن الأضرار التي لحقت الأموالجهات الخا

 ن.سيريو تقييم الم أيضا من تقييم السياسات العموميةالعمومية، إن هذه الرقابة تمكن 

  الآنية(: –المستمرة الرقابة أثناء التنفيذ)الفرع الثالث: 

تصادية، ويصلح تطبيقه في داخل الوحدة الإق ارربالاستميتميز هذا النوع من الرقابة  

رة ل فتالوحدات الإقتصادية الكبيرة التي يصعب تدقيقها عن طريق التدقيق النهائي خلا

قابة ل إلى ريتحومحدودة حيث يبدأ هذا النوع من التدقيق مع بداية العملية ويستمر بإنتهائها ل

من  نوعز هذا الة والحسابات الختامية، ويمتاماعند مراجعة وفحص الميزانية الع نهائية

 الرقابة يالمميزات التالية:

 .إكتشاف الأخطاء والإنحرافات في وقت مبكر يسمح بمعالجتها 

 دقق الوقوف على نقاط الضعف والقوة في الوقت المناسب لوجود وقت كافي لدى الم

 يمكنه من التعرف على الوحدة بشكل أفضل ومن التدقيق بشكل أوفى.

 النهائية في وقت أقل بسبب إنتظام العمل بمكتب  إنجاز أعمال المراجعة والفحص

المدقق، وايضا إنجاز الأعمال في الوحدة الإقتصادية في أوقاتها دون إهمال أو تأخير بسبب 

 إتساع المجال زمنيا للتدقيق.و تردد المدقق 
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  المطلب الثاني: الرقابة المالية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة:

ر هناك نوعين من الرقابة المالية هما: الرقابة الداخلية والرقابة من خلال هذا المعيا  

 الخارجية

 : الفرع الأول : الرقابة الداخلية

بها وحدة إدارية تعمل داخل الجهة الخاضعة للرقابة  تسمى الرقابة الداخلية لأنها تقوم 

ال لأمواارة إدظات متعلقة بمدى مشروعية وسلامة حيث يفترض أن تقدم للسلطة العليا ملاح

يوب نظام التسيير وتحسينه بالقضاء على الع تطوير ودقة الحسابات وإقتراحات بخصوص

 التي تشوبه.

جموع الطرق والتدابير المنسقة التي تتبناها متتضمن الرقابة الداخلية مخطط التنظيم، و     

التقيد مصلحة معينة للحفاظ على المواد، وتدقيق صحة التسيير وتعزيز فعاليته وفرض 

 .(1)بالسياسات الموضوعة لتحقيق الأهداف والغايات الموضوعة سلفا

وتكتسي الرقابة الداخلية أهمية كبرى لأنها تعطي الموظفين والمسؤولين الثقة بصحة   

 العمليات والنشاطات المنفذة على مختلف المستويات وفي مختلف الأماكن.

في ضمان الحفاظ والإستعمال الحذر  ويمكن للرقابة الداخلية أن تساهم بشكل فعال  

يات الغاوللأموال والموارد العمومية المحدودة بالطريقة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف 

 .تها لياو فعا المسطرة دون المساس يالسياسات المرسومة ودون التأثير على سير العمليات

ية قلالها، ونوعلكن نجاح وحدة الرقابة الداخلية يتوقف كثيرا على مدى إست      

 الإختصاصات وطبيعة الصلاحيات الممنوحة لها.

ويعتبر من قبيل الرقابة الداخلية مايقوم به الوزراء ورؤساء المصالح ومديري الوحدات  

الحكومية من رقابة مرؤوسيهم كذلك ماتقوم به وزارة المالية أو البنك المركزي من رقابة 

 .(1)ك تسمى رقابة ثابتة أو رقابة إداريةعلى الوزارات والمصالح الأخرى وهي لذل

 وتهدف الرقابة الإدارية إلى:

 قبل التأكد من أن كل الأعمال التي يتم إجراؤها تتم حسب ماهو مسموح به من 

 الإدارة.

                                                             
ــــ1

 .  WWW.INTOSAI.ORG ، المنظمة العالمية للمدققينبوشامة ، ــ 

 .89-88ص. ص،  2008، ، الأردن ، دار أسامة الإدارة المالية العامة مصطفى الفار ، - 1

http://www.intosai.org/
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 م التأكد من إثبات وتسجيل كافة العمليات المالية في السجلات بشكل منتظ

 وصحيح حسب السياسات المحاسبية.

  السجلات تشمل كافة أصول وممتلكات المؤسسةالتحقق من أن 

 ه يتم حسب المصرح والمسموح ب ةالتحقق من إستخدام أصول وممتلكات المنشأ

 من قبل الإدارة.

 ة وجودالتحقق من التوثيق المنتظم حسب الفترات الزمنية، ومقارنة الأصول الم

 .فختلاراءات اللازمة في حال وجود إمع ماهو مثبت في السجلات وإتخاذ الإج

 .التأكد من سلامة وكفاية النظام المحاسبي لحجم وطبيعة عمل المؤسسة 

 الفرع الثاني: الرقابة الخارجية:

تسمى بالرقابة الخارجية لأنها تقوم بها هيئة عليا يفترض أن تكون مستقلة تماما عن  

ل ما يحدد إطار عملها بواسطة القانون وهو يشمل ك الجهات الخاضعة للرقابة، وعادة ما

 .()يتعلق بالمال العام، ويمكن أن ينص على تأسيسها الدستور

تشمل الرقابة الخارجية متابعة كيفية تنفيذ القوانين والتنظيمات ومدى مطابقة   

حول  اؤلاتالتس، وبصفة عامة فإن للهيئة المدققة إمكانية طرح ةتوجيهات السلطة السلمي

ر ن السيالتقيد بمعايير الكفاءة وحسمدى والملائمة والدقة المحاسبية، و المشروعية

 والفعالية.

يعتبر التفتيش عماد الرقابة الخارجية، وهو يشمل فحص العمليات المالية وتحليل  

والعمل على  والانحرافاتالبيانات المحاسبية بغرض كشف الأخطاء والمخالفات 

 لإجراءاتتصحيحها وتقويمها والتحقيق فيها من أجل إقامة المسؤولية وإتخاذ ا

حكم طق بال، ويمكن أن تكون نفسها الهيئة التي تنالأموال الضائعة لاستردادالضرورية 

 الموجب للعقوبة، كما يمكن أن تحيل الملف أمام العدالة.

ويفترض أن تختتم أعمال التحقيق بتحرير تقرير بحال السلطة العليا يقيم بإيجاز كيفية  

ير يتضمن على الخصوص إقتراحات لتحسين التسيقيام الإدارة بمسؤولياتها، ويجب أن 

 وتقويمه.

                                                             

  س مجلس محاسبة :" يؤس170في المادة 1989ــــــ مثل مجلس المحاسبة في الجزائر الذي ينص على تأسيسه دستور الجزائر

رفعه إلى ا سنويا يتقرير مية، يعد مجلس المحاسبةيكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمو

 ."تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته ويضبطرئيس الجمهورية، يحدد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة 
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 :(1)وتهدف الرقابة الخارجية إلى مايلي

 تها من راقبفحص العمليات المالية، ومدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات وم

 أجل بيان مايلي:

، دائرةلي للأ ــــ التحقق مما إذا كانت القوائم المالية تمثل بصدق المركز الما

 ليها.ارف عوفيما إذا كانت نتائج العمليات قد تمت وفق المبادئ المحاسبية المتع

ان جل بيأب ــــ معرفة مدى كفاءة وإقتصاديات العمليات المالية ومراجعتها من 

 رية ولإدااو  مدى قدرة الدائرة الحكومية على إستخدام الموارد البشرية والمادية

 إقتصادية.بكفاءة  إدارتها

 بق سلتي مراجعة نتائج البرامج من أجل بيان مدى تحقيق النتائج أو المنافع افحص و

ي تحقق ل التئرة قد قامت بأخذ البدائداسلطة التشريعية، وما إذا كانت التحديدها من ال

 النتائج.

  الفرع الثالث: الرقابة التشريعية الشاملة على تنفيذ الميزانية العامة:

التشريعية وتدعى أيضا الرقابة السياسية، فهي بذلك أكثر  وهي تتمثل في رقابة السلطة 

ك أن ي ذلفعمومية من سابقتها، وذلك لما لها من السلطة في الرقابة المالية يرجع السبب 

 :ى أمرينا إلرقابة تنفيذ الميزانية العمومية هي من إختصاص السلطة التشريعية وهذا إستناد

 أعمال السلطة التنفيذية. أن السلطة التشريعية مسؤولة عن رقابة 

 ك ذية، وذلتنفيال سنة المالية على مدى تقيد السلطةأن السلطة التشريعية تقف في نهاية ال

هم في تسا من خلال مطالبة المجالس النيابية للحكومة بتقديم الإيضاحات والمعلومات التي

سئلة أورة صذلك في م التأكد من سير العمليات الخاصة بالنفقات والإيرادات العامة، سواء ت

 .استجوابة أو حتى يشفوية أو خط

 المطلب الثالث: الرقابة المالية من حيث النوعية:

 والتي يمكن حصرها فيما يلي: 

 : ( 1)الفرع الأول: الرقابة المحاسبية )المستندية(

                                                             
ص.ص ،  1998،  ، الأردن ، مكتب الثقافة الرقابة الإدارية والمالية على الأجهزة الحكومية،  حمدي سليمان القبيلات -  1

132-133.  
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وهناك من يطلق عليها الرقابة الشكلية تقوم بمراجعة الدفاتر المحاسبية والتدقيق في  

ة كفاءوتها، وتتم عادة كرقابة لاحقة، أي بعد حدوث العمليات بشكل يقيس مشروعية دراس

دى ح ومالعمليات التي يتم تنفيذها بغرض التأكد كذلك من صحة تطبيق القوانين واللوائ

 تطبيقها، وعادة مايقوم بها محافظ للحسابات معتمد.

 الفرع الثاني: الرقابة الإقتصادية التقييمية:

بالرقابة الموضوعية، تهدف إلى التأكد من مدى كفاءة إستخدام الموارد  أو مايسمى 

إتخاذ اء والمتاحة أفضل إستخدام لتحقيق الأهداف المخططة، من خلال دراسة مدى جودة الآد

 القرارات التصحيحية لإعادة توجيه 

 .(2)مسارات الأنشطة في المنظمات كما يحقق الأهداف المرجوة منها

 :(3)الرقابة الإقتصادية مايليومن أهم أهداف 

 التعرف على مدى قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الموضوعة. 

 اء الآد تفسير الإنحرافات في النتائج الفعلية وفقا لما ورد في برنامج

 تفسيرا واضحا مع تحديد أسباب هذه الإنحرافات.

 ة ليدها المامعرفة قدرة المنظمة على تحقيق الإستخدام الأمثل لموار

 .الهدر والتبذير يبها من والبشرية وبما يع

 .إتخاذ الخطوات اللازمة لتجنب حدوث الإنحرافات في المستقبل 
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 خلاصة الفصل الثاني:  

خلال التركيز على من عرف على الرقابة، ، وأن نت لقد حاولنا فيما سبق أن نشخص 

لذي الية، االم تعمال مصطلح الرقابةمجال المالية والنفقات العمومية وجدنا أنه من الأفضل إس

 يعبر بطريقة أحسن عن المعنى المقصود.

للرقابة يمكن على الأقل من تحديد دورها ومداها،  اتوقد كان من العملي إيجاد تصنيف 

 .ث تقسيمات فقط يبدو أنها الأشملوقد إكتفينا بثلا

ت أخرى يمكن لكن ذلك لا يعني عدم وجود تقسيما وهذا بحسب المشرع الجزائري، 

 الإستعانة بها حسب الحاجة.
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 الفصل الثالث :  تمهيد 

وتطورهكا الماليكة  القبلية عبارة عن شكل من الأشككا  المتللةكة للرقابكة  المالية الرقابة  

 .مرتبط بلطور الأجهزة الرقابية اللي تقوم بها 

رس نهكا تمكالأكما تعلبر الرقابة القبلية على النةقات العمومية من أهم الوسائل الرقابيكة 

 مكا ةقكةي وهك،ا)عمليكة اللنةيك،أيأق قبكل العكرو  فكي اللنةيك، النهكائي للن تفي بداية عمليكة النةقكا

 .قبل خلق الحقوق الممكنة يمكن من الكعف على الإخللالات 

ه وذلك  للجاوزات في الإنةكاق قبكل ودو كة أو مانعةي تمنع الأخطاء واائيفهي رقابة وق 

 . الأخطاء قبل وقوعهاعن طريق مجموعة من القواعد اللي تحكم عملية الرقابة للةادق 

سكل ككل مكن المراقكل المكالي والمحافكي الجزائكر ويقوم به،ا النو  من الرقابة 

 العموميي إضافة إلى لجنة الصةقات العمومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الأول: رقابة المراقب المالي على الآمر بالصرف  

مارس قبل خروج الأمكوا  بالنةقات تعلبر رقابة سابقةي أق أنها ت الاللزامالرقابة على  

من التزينة العمومية ولا يجوز تنةي، النةقات قبل الحصو  على الموافقة من الجهة المتلصة 

المتالةككات الماليككة ذلكك   ارتكككا ي والملاوككأ أه هكك،ا النككو  مككن الرقابككة يمنككع بالرقابككة البككابقة

 المراقككلبككمى ي شككت  فككي الجزائككر  ئيككةي تلكةككل بهكك،م المهمككةالرقابككة الوقا اسككميطلككق عليككه 

 .شتصيا  الوزير المكلف بالمالية المعين من قبل الماليي 
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 الرقابككة البككابقة علككى النةقككات العموميككة التاةككة بميزانيككة الدولككة تكككوه مككن طككر 

المككككفر  فككككي  92/414المراقككككل المككككالي ويحكككككم هكككك،م الرقابككككة المرسككككوم اللنةيكككك،ق رقككككم 

ية خاةة قات المللزم بها وال،ق أعطى أهموالملعلق بالرقابة البابقة على النة 14/11/1992

مرسكوم للرقابكة اللكي يقكوم بهكا المراقكل المكاليي معكززا بك،ل  المهكام المنصكو  عليهكا فكي ال

ن ي الملضككمن القككانوه الأساسككي للعمككا  اللككابعي17/10/1990المككفر  فككي  90/33اللنةيكك،ق 

قابة ة في الرلمالي مكانة هامللأسلاك التاةة للإدارة المكلةة بالمالية وال،ق أعطى للمراقل ا

 على تنةي، النةقات العمومية.

علقكة فكنه الرقابكة البكابقة علكى تنةيك، النةقكات العموميكة المل 92/414ووبل المرسوم 

ع طكر  جميك بالميزانية العامة للدولة والميزانيات الأخرى تطبق على النةقات المللزم بها من

 فككي ذلكك  يبككاعدم س مككن طككر  مككراقبين مككاليينالمفسبككات والإدارات اللابعككة للدولككة وتمككار

 مراقبين ماليين مباعدين.

  المطلب الأول:  تعريف المراقب المالي ومجال تدخله: 

المراقككل المككالي شككت  يمزككل الككوزارة المكلةككة بالماليككةي ويككر يعككين بقككرار وزارق 

لقكل فيهكا. وين معكينيكوه مقر عمله مديرية المالية لدى الولاية أو البلدية المعنيكة وال وعامة ما

  .لدل  الضرورة اقلضتفسبات المعنية إذا إلى الم

 (1):الفرع الأول: تعريف المراقب المالي

 تكل يالعموميكةي النةقكات يعكل المراقل المالي أود أهكم أعكواه الرقابكة القبليكة علكى 

ةكل  رتبكة مم بلعيينه وزير الماليةي من بين موظةي المديرية العامة للميزانيةي الك،ين تككوه لهك

تبكة رسنوات خبرةي أو أق موظف له  5مركزق للميزانية أو رتبة مةل  رئيبي للميزانية مع 

 مكافئة.

 

 :الفرع الثاني : مجال تدخل المراقب المالي

يلولى المراقل المالي مراقبة الميزانية العامة للدولكة أو الميزانيكة الملحقكة والحبكابات 

أ والهيئات العمومية ذات pcdت ومتططات اللنمية للبلدية)التاةة التزينةي وميزانية الولايا

المحليككةي وميزانيككة البكككلطات الاقليميككة  فة إلككى ميزانيككة الجماعككات الطككابع الإدارق بالإضككا

 . وله،ا فننه يكلف على التصو  بالقيام بما يلي:أ1)العمومية البرلماهي المجلس الدسلورق

                                                             
1- Ministère des finance-DGB-Guide de controle des dépenses engages,p 23. 

1-I bid.p 21      
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هكا بالمللكزم  اقل المالي بمراقبة مدى مطابقة النةقاتوير يقوم المرمراقبة الإلتزامات:  :أولا

ماليكة قكرارات الالمعمو  بهاي وذل  بمراقبة الإللزامات الملعلقة بنتتكاذ ال للقوانين واللنظيمات

لصككر  النةقككات العموميككة الموضككوعة تحككت تصككر  اممككر بالصككر  كمككا يبككهر المراقككل 

 ي يصككدرها اممككروه بالصككر  وككك،ل المككالي علككى الأخكك، بمراقبككة الحككوالات والبككندات اللكك

 محاسبة إللزاماتهم.

 ويلم ذل  من خلا  : :مراقبة الآمر بالصرف:ثانيا 

 .عن طريق مراقبة مدى تأهيليه لصر  النةقة المللزم بهاــــ *

حضكير المعاركة واللنبيق مع اممكر بالصكر  ومصكالق تقكدير الميزانيكة فكي أعمكا  الل*ــــ 

ةعكا  اح الإجكراءات الضكرورية اللكي تمككن مكن اللبكيير الكدقيق والوالمناقعكة مكن خكلا  إقلكر

 للأموا  العمومية وله،ا فننه يلعل دور المبلعار المالي للآمر بالصر .

اةكة يمكات التالملعلقكة بلطبيكق اللنظ نكلاللأكد من الرقابة علكى الجواثالثا : تنفيذ كل المهام:

 المالي والملعلقة بالرقابة وهي:بالماليةي إضافة إلى المهام الأساسية للمراقل 

بن ولية لضماه الما بناءا على تكليف وزيرالقيام بجميع أعما  الرقابة واللةلي  *ــــ          

 العمومية. تنةي، النةقات ووبن تبيير الأموا 

الموافقكة ب وضعية الإعلمادات ومنق اللأشكيرة ضماه مب  محاسبة الإللزامات و*ــــ          

 ض.أو الرف

اه وبككن تمزيككل وزيككر الماليككة أمككام لجنككة الصككةقات العموميككة وإقلككراح  راء لضككم*ـككـ          

 اللنةي،.

ميكة ئكات العموللكوجيهي للهيتمزيل وزير المالية أمكام مجلكس الإدارة أو المجلكس ا*ــــ          

 طابع الإدارق.ذات ال

  ماليكة يلضكمن علكى التصكوتحضكير تقريكر سكنوق شكامل يقكدم إلكى وزيكر ال*ـــــ          

 الوضعية العامة للإعلمادات والنةقات.

لمكالي بالإضافة إلى المهام البابق ذكرهكاي يمككن أه تحكدد مجكالات الأخكرى تكدخل المراقكل ا

 بواسطة اللنظيم.

                                                                                                                                                                                              
 



 

 
57 

صكو  خيوما في  20أه تمدد ويمكن  أيام 10في مهلة  يجل أه تمارس الرقابة المببقة     

للام وبككا  امجككا  منكك، إسكك ا أو اللككي تلطلككل رقابككة معمقككة ويككر يبككدأالملةككات الأكزككر تعقيككد

 الملةات.

 :المطلب الثاني: محتوى رقابة المراقب المالي

ة بكالأجور تتضع لرقابة المراقل المالي نةقات اللجهيكز واللبكيير خاةكة تلك  الملعلقك         

 وتبيير الحياة المهنية للموظةين.وير يراقل على التصو  مايلي:

  اهو معمكومكق فكنوعية اممر بالصر  ومدى أهليله للنةي، النةقكات المعينكة و*ــــ             

 .به 

 ية.ات العمومة القوانين واللنظيمات وخاةة اللبجيل العرعي للنةقةعدم متال*ــــ             

لككزام مككع لتككوفير الإعلمككادات أو المناةككل الماليككةي وخاةككة تطككابق مبلكك  الإ*ـــككـ             

 الو ائق الملحقة.

عككلرطها ي تككوفير اللأشككيرات المبككبقة اللككي تمنحهككا البككلطات المتلصككة واللككي*ـــككـ             

 وتأشيرة لجنة الصةقات العمومية.الوظيف العمومي تأشيرة  منهاة القانوه خاة

ابكة قالملعلكق بالر 1/11/1992المفر  في  92/414أوكام المرسوم اللنةي،ق  وبالرجو  إلى

رين علكى محكو البابقة للنةقات المللزم بها نجد أه الرقابة اللي يمارسها المراقكل المكالي تقكوم

 :أساسين

 االسابقة على النفقات الملتزم به الرقابة. 

  بالنفقات الالتزاممحاسبة. 

 

 

 :الفرع الأول : الملفات الخاضعة لرقابة المراقب المالي

تضع توير  92/314من المرسوم اللنةي،ق رقم  7و  6و  5نصت عليه المواد  وه،ا ما     

 المالي لمراقلابالنةقةي مببقا وقبل اللوقيع عليهاي للأشيرم  اللزاما الملضمنةت لقراراكل ا

 وتلمزل ه،م القرارات في:

 ين وـــككـ مراقبككة كككل الملةككات الملعلقككة بالمبككار المهنككي للمككوظةين خاةككة مقككررات اللعيكك *

 .ملةات الأجور بنسلزناء اللرقية في الدرجات اللرسيم واللزبيت وكل 

 ــــ  اللائحة الإسمية للموظةين عند غلق العمليات المالية أو الميزانية.  *
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ككل  أ اللي يكلم تحضكيرها عنكد بدايكةEtat Matrice) ـــــ وضعية مصةوفة الأجور الأساسية*

 سنة ماليةي واللعديلات اللي تلحقها خلا  تنةي، الميزانية.

و أعلمكادات ـــــــ مراقبة ككل القكرارات الوزاريكة الملعلقكة بلقكديم المبكاعداتي تةكويض الإـ *

 اللكةل بنقلها وتحويلها.

ةقككات لأتعككا  والأتعككا  الملحقككةي إضككافة إلككى نـ مراقبككة كككل إللككزام ملعلككق بلعككويض لــــكك *

 . اللي يلم تبريرها بواسطة فواتير نهائية Régisseurs الماليينالوكلاء 

 الصككةقات ـــــكـ مراقبككة سككندات  الطلكل والةككواتير العكككلية إذا كككاه المبلك  لا يلجككاوز سككقف *

 العمومية.

 الفرع الثاني: العناصر التي تقوم عليها عملية الرقابة:

بالنةقة  زامالاللفنه الرقابة البابقة على  92/414من المرسوم اللنةي،ق رقم  09وبل المادة    

 :تقوم على عدة عناةر

لية ق ينة، عم: وهنا يلم اللأكد مما إذا كاه اممر بالصر  ال،ة الآمر بالصرفأولا: صف ــــ *

ى لرجو  إلكبالنةقكة مكفهلا قكانوه للقيكام بهك،م العمليكة ويكلم معرفكة اممكر بالصكر  بكا الاللزام

بكين يام الك،ق الدمغة التاةة بالهيئة المنة،ة للعملية والإمضاء الموجود في أسةل بطاقة الإللكز

 اممر بالصر  وةةله. اللقل الاسم

 توير أه شكلياثانيا: المطابقة التامة لبطاقة الإلتزام للقوانين والتنظيمات المعمول بها:*ــ 

ذلك  ة فيهكا وبطاقة الإللزام تحدد بقرار من وزير الماليكة وذلك  فيمكا يلعلكق بالبيانكات المك،كور

 .92/414من المرسوم اللنةي،ق  8إسلنادا إلى المادة 

يكة التاةكة بكالرجو  إلكى مدونكة الميزان:  ثالثا: توفير الإعتماااات أو المناصاب المالياة*ـــ 

يهكا فللكي يكلم بالقطا  المعني وير أنه عند بداية ككل سكنة ماليكة ي يكلم إعكداد مدونكة الميزانيكة ا

يكة توزيع الإعلمادات وبل الأبوا  و المكواد و الةكرو ي و يصكادق عليهكا مكن طكر  المدير

عنكي و العامة للميزانيةي وتنة، المدونكة فكي شككل قكرار وزارق معكلرك بكين وزيكر القطكا  الم

جكو  إلكى وعليكه لمعرفكة وجكود الإعلمكادات التاةكة بالعمليكة الماليكة يكةكي الر وزير المالية.

لتكا  الإجمالي امدونة الميزانية في البدايةي وذل  بمقارنة مبل  الإللزامات بالنةقة مع المبل  

بككي ل عمليكةي ويككر فكي بطاقككة الإللكزام يبككجل الرةكيد الملبقككى الك،ق يكككوه المرجكع الرئيبكك

 للعملية اللاوقة.

باعد لمالي المهنا يقوم المراقل المالي أو المراقل ا رابعا: التحصيص القانوني للنفقة:*ـــــ 

 . أة ) اق تصنيف النةقمن اللأكد من مدى مطابقة طبيعة النةقة للبا  والمادة والةقرة
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لو ككائق :وتلمزككل اخامسااا: مطابقااة مبلااز الإلتاازام للعناصاار المبينااة فااي الوثااا   الملحقااة*ــااـ 

ا م ويقكدمهالملحقة في و ائق الإ بكات المتللةكة اللكي يرفقهكا اممكر بالصكر  مكع بطاقكة الإللكزا

ي ةة نهائيكالمراقل المالي ون،كر على سبيل المزا  : قرار تعيين موظفي فاتورة شكليةي فكاتور

 عقد أو إتةاقية أو ةةقة.

ككد لإللكزام واللأاالمبال  الم،كورة في و يقة بمراقبة  ويقوم المراقل المالي في ه،م العملية     

 من مدى مطابقلها للمبال  الم،كورة في الو ائق الملحقة.

لقكوانين :وذل  في والة ماإذا نصت اللنظيمات وا سااسا: وجوا تأشيرات آراء مسبقة*ــــــ 

لمبكبقة الى ذل  وخاةة إذا تعلق الأمكر بالصكةقات العموميكة اللكي يلطلكل تنةيك،ها اللأشكيرة ع

لعك  اونةكس  للجنة الصةقات العمومية وفي والة عكدم وجكود اللأشكيرة لايمككن تنةيك، الصكةقةي

 بالنببة للأشيرة مصالق الوظيف العمومي .

ام ل  الإللزمات يهد  إلى تحديد مبإه مب  محاسبة الإللزا سابعا: محاسبة الإلتزامات:*ـــــ 

سككبة المنةكك، مككن الإعلمككادات المبككجلة فككي الميزانيككة والرةككيد الملبقككى فككي كككل لحظككة.إه محا

 الإللزام يقوم بمبكها المراقل المالي وتكوه في مجالي اللبيير واللجهيز.

 بالنببة لمحاسبة الإللزام الملعلقة بنةقات اللبيير تبجل:

  Détachement des créditsمادات ــــــــ ربط الإعل *

 ـــــــــ تةويض الإعلمادات الممنووة للآمرين بالصر  الزانويين *

 ــــــــ الإللزامات المنة،ة *

 ـــــــــ الإللزامات الملبقية. *

 :الملعلق بنةقات اللجهيز نبجل الاللزامأما فيما يت     

 رة.رخ  البرامج وإعادة تقييمها المللالي في كل م_ 

 .الأرةدة الملبقية تةويض رخ  البرامج_ 

 :ؤولية المراقب المالي ونتا جهالمطلب الثالث: مس

لنصكو  لكم تككن دومكا افي الواقع لقد تجبدت الرقابة في ممارسات ومناهج وولى فكي       

الأويكاه مواقكف ملباينكةي يةبكرها اللبكاين  بعكضفي  ملجانبةي ول،ل  يلت، المراقبوه الماليوه

هككفلاء المككوظةين الكك،ين يككردوه خاةككة مككن مصككالق ماليككة متللةككةي  كككوين مواةككةاتفككي ت
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بالإضافة إلى نق  اللعليمات الواضحة والمناشيري أو نق  الإعلام واللككوين المهنكي زيكادة 

 .أ1)على ظرو  عمل المراقل المالي البعرية والماديةي وعلى المبلوى المركزق والمحلي

 :قب الماليمسؤولية المرا:الفرع الأول 

للكف المراقل المالي مبفو  عن كل تصر  ةادر عنه أ ناء ممارسة مهكام الرقابكة وتت     

راقكل في والكة قيكام الموالمبفولية وبل نو  القرار الصادر عنكه مكنق اللأشكيرة او رفضكها.

راقككل المكالي بمككنق اللأشككيرة يمكككن للآمككر بالصككر  مواةككلة الإجككراءات الملبقيككةي وعليككه الم

،ق رقم من المرسوم اللنةي 31يمنحها وه،ا مانصت عليه المادة  مبفو  عن أق تأشيرة المالي

قكل واللكي تكن  علكى أه المرا المعكد  والمكلمم لكه 09/374المرسوم اللنةي،ق رقم  و 92/414

وعكن ككل يالمالي مبفو  عن وبن سير متللكف المصكالق العموميكة اللكي هكي تحكت سكلطله 

ذلك  فكي ن أه تملكد المبكفولية إلكى المراقكل المكالي المبكاعدي واللأشيرات اللكي يمنحهكا ويمكك

القرار  يةوضها إيام المراقل المالي في اطار الرقابة المببقة وبلودود الإخلصاةات اللي 

ل الملضكمن ةكلاويات وتكدخ 1994  /28/02الصادر عن المدير العكام للميزانيكة بلكاري   722

 المراقل المالي المباعد.

ين   10/03/1980 لقانوه الملعلق بممارسة رقابة مجلس المحاسبة المفر  فيونجد أه ا     

 على أنه يعاقل اللعبف في إسلعما  المراقل المالي لبلطله في الحالات اللالية:

 ـــــــ إعطاء تأشيرة على شكل مجاملة.*    

 ــــــــ رفض إعطاء تأشيرة بدوه سبل مقبو  أو مبرر *   

 مهامه. أداءموقف من شأنه تعطيل اممر بالصر  في  تتاذاــــــــــ   *   

 :يزم بها المتعلقة بالمراقب المالالفرع الثاني: نتا ج الرقابة على النفقات الملت

 للالية:ابعد القيام بعملية الرقابة يمكن للمراقل المالي أه يصل إلى إودى النلائج      

 .اللنظيمات المعمو  بهاـــــــ والة مطابقة العملية للقوانين و *  

 ــــــــ والة عدم المطابقة للقوانين واللنظيمات المعمو  بها.*  

بقة علككى الملعلككق بالرقابكة البككا 92/414مكن المرسككوم اللةيك،ق  10وذلك  يعككود إلكى المككادة      

د مكواطابقكة للالرقابة على النةقات المللزم بها يإمكا تككوه م النةقات المللزم بها: وير تن  أه

 الم،كورة في المادة اللاسعة من نةس المرسوم أو تكوه غير مطابقة.

                                                             
 . 121  ي  2004ي ي الجزائر ي دار الةجر منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزا ري  جما  لعمارة -1
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ضكع لمكالي بوفي هك،م الحالكة يقكوم المراقكل ا أولا: الحالة المطابقة الإلتزام بالنفقة للشروط:

قةي وفكي مة النةاللأشيرة على بطاقة الإللزام وعلى الو يقة الإ باتية واللي تعلبر دليلا على سلا

عمكومي للآمر بالصكر  أه يمكرر الأمكر بالكدفع أو ووالكة الكدفع للمحاسكل ال ه،م الحالة يمكن

 للقيام بعملية الدفع.

عمليكات بالنبكبة للفوهنكا نككوه أمكام والكة الكرفض ي اللقاضكي  في حالة عادم المطابقاة::ثانيا 

مفقت أو الغير مطابقة للقوانين واللنظيمات المعمو  بهما وتكوه العملية موضوعة للرفض ال

 هائي وبل الحالة.الن

يكق وفي والة الرفض النهائي يمكن للآمر بالصر  القيام باللقاضي تحكت مبكفوليله عكن طر

 قرار معللي ويجل أه تحلوق م،كرة الرفض على جميع الملاوظات الضروريةي إضافة إلى

ي مكرة ويجل أه يعلم اممر بالصر  فيلنصو  الملعلقة بالعملية المنجزةتل  المراجع من ا

 ة وو  كل الأسبا  الملببل في عدم منق اللأشيرة.واود

 للالية:اإه الرفض المفقت يكوه في الحالات :  Le rejet provisoire أ  ـــــــ الرفض المؤقت: 

 . للصحيقــــــ إقلراح الإللزام بالنةقة المعو  بمتالةة قابلة ل*                     

 .نق  الو ائق الإ باتيةـــــ غيا  أو *ـ                     

 .ــــــ نبياه إودى البيانات في الو ائق الإ باتية *                    

 زم بها.إه الرفض المفقت يفدق إلى تعليق  جا  تطبيق الرقابة المببقة على النةقات الملل

 :يةال: يكوه الرفض النهائي في الحالات اللLe rejet définitifب ــــــ الرفض النها ي :  

 رية المةعو .مات الباــــــ عدم تطابق الإقلراح بالإللزام بالقوانين واللنظي *                    

 ـــــ عدم توفر الإعلمادات اللازمة أو المناةل المالية. *                    

 فضة الر،كرالموجودة على م ــــ عدم إولرام اممر بالصر  للملاوظات *                    

 . المفقت

 فكنه اممكر 92/414مكن المرسكوم اللنةيك،ق  18: وبكل المكادة  Passer outre اضاي:غج ــــاـ الت

بالصككر  يمكككن أه يقككوم بهكك،ا الإجككراء فككي والككة الككرفض النهككائي للمراقككل المككالي لوضككع 

م على قووت الياللأشيرة على عملية الإللزام بالنةقة وفي ه،م الحالة ترفع مبفولية المراقل الم

ويجككل  ضكي عككن طريكق قككرار معلكلغاويقوم اممكر بالصككر  بالليمبكفولية اممكر بالصككر 

 اضي للأسبا  اللالية:غولا يمكن القيام باللعليه أه يعلم وزير الماليةي 

 العملية.بللقيام  ــــــ عدم تملع اممر بالصر  بالصةة القانونية اللي تفهله *                 
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 ـــــ عدم توفر الإعلمادات المالية أو المناةل المالية. *                 

للنظيم قانوه واـــــ غيا  اللأشيرات وامراء المببقة المنصو  عليها في ال *                 

 المعمو  بهما.

 * ـــــ غيا  الو ائق الإ باتية الملعلقة بالإللزام.                 

دات أو اللتصكككي  غيكككر القكككانوني للإللكككزام سكككواء بلجكككاوز الإعلمكككا ــــكككـ *                  

 اضي.غحبباه الرجو  إلى تاري  ورقم الل.لللأشير عليه مع الأخ، في التغييرها

 م.إلى وزير المالية للإعلا الاللزاميقوم المراقل المالي بلحويل نبتة من ملف      

الرقابككة علككى نبككتة مككن ملككف  فككي فككي كككل الحككالات البككابقة تلحصككل المفسبككات المتلصككةو

 اضي.غالل

 :المبحث الثاني: رقابة المحاسب العمومي على الآمر بالصرف

وم ككك،ل  بالإضككافة إلككى الرقابككة اللككي يمارسككها المراقككل المككالي وإعطائككه اللأشككيرة يقكك       

بهكاي  المحاسل العمومي بمراجعة تطابق عمل اممر بالصر  بالقوانين واللنظيمات المعمو 

لماليكة) ةكحابها ) قبكل ةكر  النةقكة أ تنةيك، العمليكات الأ   قبل خروج الأموا  العموميةوذل

ين مبلند إلى مبدأ أساسكي ومهكم فكي المحاسكبة العموميكة يكمكن فكي الةصكل بك أةر  النةقات

م مهام اممر بالصر  والمحاسل العمكومي الك،ق يهكد  إلكى تحقيكق ضكمانات الأمانكة وتنظكي

 العمل.

 :طبيعة رقابة المحاسب العمومي على النفقات العمومية:المطلب الأول 

يلولى المحاسل العمومي تنةيك، الميزانيكة والعمليكات الماليكة فكي شكقها المحاسكبيي ويكر        

فبعكد أه  يأ1)يتل  بمرولة الدفع اللي تمزل الإجراء ال،ق بموجبه تلحكرر الدولكة مكن أعبائهكا

ن تنةيكك، النةقككة العموميككة واللككي تعككمل الإللككزام ي مكك يقككوم اممككر بالصككر  بالمرولككة الإداريككة

وقبكل تنةيك،  -يحو  الملف إلى المحاسل العمكومي الك،ق يلعكين عليكه أ2)اللصةية والأمر بالدفع

 القيام بعمليات الرقابة اللالية. -الدفع

 :رقابة الشرعية القانونية للنفقة:الفرع الأول 

                                                             
ي المادة  35ريدة الرسمية الجزائريةي العددالج ي15/08/1990فر  في الم المتعل  بالمحاسبة العمومية،ي 90/21القانوه 

. 221  

  2ــ المواد 19-20-21 ي القانوه 21/90 ي المتعل  بالمحاسبة العمومية .



 

 
63 

يميككة يككر متالةككة للنصككو  القانونيككة واللنظممككا إذا كانككت العمليككة غيقصككد بهككا اللحقككق     

 المعمو  بها وهي تعمل مايلي

 شرعية عمليات تصفية النفقات::أولا 

 اللأكد من عدم متالةة القوانين واللنظيمات المعمو  بها *

نةقكات للحقق من دقة الحبابات على أساس الو ائق الحبابية وتحديد المبلك  الصكحيق للا *

 العمومية.

 الكدفع إلا بها أنه لا يلم نقصد وهي أود أهم ركائز المحاسبة العموميةيالتدمة المنجزةي  *

 .فعلية مقابلة لهاإذا كانت هناك خدمة 

 مة.دية التداللأكد من وجود الو ائق الزبوتيةي وير يلعين إرفاقها بملف النةقة لإ بات تأ *

ي وهكي د مكن وجكود اللأشكيرات المنصكو  عليهكا قانونكااللأكك ثانيا: تأشيرة عملية المراقباة:

لقوانين تعمل تأشيرة المراقل المالي وتأشيرة لجنة الصةقات العمومية. وبل مانصت عليها ا

 والأنظمة المعمو  بها.

 : الفرع الثاني: رقابة الشرعية المالية والمحاسبية

عكمل أساسكا ماليكة محلرمكةي وهكي تيقصد بها اللأكد مما إذا كانكت المبكادا المحاسكبية وال      

 مايلي:

 :صفة الآمر بالصرف أو المفوض له :أولا

يجكل علكى المحاسكل العمكومي أه يلحقكق مكن أه الممضكي علكى الحوالكة هكو الموظككف  *

المفهككل الكك،ق لككه سككلطة الإمضككاء أق يجككل أه تكككوه لككه ةككةة الأمككر بالصككر  أو 

مكن طكر  وزيكر  06/01/1991المكفر  فكي  01المةوض له وه،ا إسلزناءا للقرار رقم 

 المالية.

من ةةة اممر بالصر  أو المةوض لهي من خلا  اللأكد أه النةقكة تكدخل ضك اللأكد من *

 الزماني والمكاني مجا  إخلصاةه النوعي و

إعلمككاد اممككر بالصككر  لككدى المحاسككل العمككومي تكككوه عككن طريككق مراسككلة اممككر  *

  مقكررة تعيكين زيكادة علكى بالصر  مرفقا بمحضر اللنصيل وقرار اللةكويض وكك،ل

 أ)ذل  نموذج الإمضاء

                                                             
.ــــــ في فرنبا من الضرورق إعلماد المحاسبين العموميين لدى اممرين بالصر  القائمين بأعمالهم   
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  يصيق ه،ا الإعلماد باطلا بننلهاء مهام اممر بالصر . *

 لنةقة وه،اايلحقق المحاسل العمومي من أه الإعلمادات كافية للبديد  :توفرالإعتمااات:ثانيا 

عن طريق وجود مصكلحة فكي التزينكة  تبكمى مصكلحة القكروض دورهكا الأساسكي تلبكع ككل 

يى زيكادة المالية إلى  خر فصل للبنة والرةكيد البكاق بنةالت فعلا من أو  لنةقات اللي ةرفا

ن أه اللنبيق مع المراقل المكالي يبكهل مهمكة المحاسكل العمكومي فكي اللأككد مك على ذل  فنه

 المبل  الملوفر كافي للغطية النةقة.

  ثالثا: التحق  من الديون :

مكن البكنة  مهكا أربكع سكنوات إبلكداء مكن أو  يكوق لم تنقضي عليــــــ لم تبقط  جالها أ *      

ليككة انوه الماالماليككةا اللقككادم الربككاعيا اللككي أةككبحت فيهككا مبككلحقة ممككا لككم تككن  أوكككام قكك

 .ةراوة على خلا  ذل 

ق ـــــ يجكل علكى المحاسكل العمكومي اللحقكق مكن عكدم وجكود معارضكة علكى الكدفع أ *      

-ضككرائلمصكالق ال-يككة للكدائن أمكام الأجهكزة العموميككة للدولكة)بنوكبكالنظر إلكى اللبكوية الماد

زلككه ...إلكك  أ كمككا يجككل اللحقككق مككن أه المبلكك  المككدفو  هككو لمصككالق الككدائن الحقيقككي أو مم

 العرعيى.

 :المطلب الثاني: مسؤولية المحاسب العمومي ونتا جها

ه قيككامهم ليككة كةيلككة بضككماتعككد إقامككة المبككفولية علككى المحاسككبين العمككوميين الوسككيلة العم     

 بمهامهم على أكمل وجه.

 :الفرع الأول: أنواع مسؤولية المحاسبين العموميين

ويككر تعككمل هكك،م  أ) مبككفو  عككن جميككع العمليككات اللككي يقككوم بهككا المحاسككل العمككومي      

 :أ1)المبفولية أساسا مايلي

بكك  م عككدم وعنككدنيككة ام عنككد عككدم القيككام بالعمليككات الرقابيككة المسااؤولية الشخصااية: :أولا

 .المحاسبة والمحافظة على الو ائق المحاسبية وسندات الإ بات

ن علكى المحاسكل عندما يزبت وجود نقك  فكي الأمكوا  القكيم يلعكي :ثانيا: المسؤولية المالية 

 وبابه التا . منالعمومي تبديدم 

                                                             
هم عين عليهم قبل إسللام مهامهم إكللا  تأمين وو  مبفوليلين العمومييني فننه يــــــ نظرا لأهمية مبفولية المحاسب

  والمتاطر المحيطة بها.

العدد يالجزائرية  الجريدة الرسميةي 15/08/1990ي المفر  في المتعل  بالمحاسبة العموميةي 90/21 رقم ــــــ القانوه1

 . 46الى  48ي المواد من  35
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ن قبكل عمكوميي مكال للمحاسلوفي جميع الحالاتي لا يمكن إقحام المبفولية العتصية المالية 

 وزير المالية أو مجلس المحاسبة.

 :: نتا ج مسؤولية المحاسب العموميالفرع الثاني

        

مبكفوليله  عقوبات على  إذا  بت أه المحاسل العمومي قد إرتكل أق متالةة فننه سلقام      

 .أ1)اللي لايمكن أه ينطق بها إلا وزير المالية أو مجلس المحاسبة

ةي يلضكمن هو قرار له قوة تنةي،ية يصدرم وزير المالية أو مجلس المحاسب مدين:أولا : قرار 

مككن إعكادة الأمكوا  العموميكة مكن أموالكه التاةكةي ويلطلل من المحاسكل العمكومي المعنكي ا

 للتزينة العمومية أه تقرر منحة تببيق من أجل دفع المبلحقات.

لةائككدة يايقككرر إجككراء مجانيككا جزئيككا أو كليمكككن لككوزير الماليككة أه يالإجااراء المجاااني: :ثانيااا 

ة وجلكس وهك،ا بعكد أخك، رأق الهيئكة المعنيكيموميين ال،ين ةدر فيهم قرار مدينالمحاسبين الع

 الدولة.

اه ككالعمليكة كما يلم الإجراء المجاني في الحالة اللي يزبت فيها المحاسل العمكومي أه قيامكه ب

 لدولة الأعباء المرافقة.لظرو  قاهرةي وير تلحمل الميزانية العامة ل

 :المطلب الثالث: نتا ج الرقابة لمحاسب عمومي

 بعد إنهاء المحاسل رقابله على النةقة العمومية يقوم بما يلي:      

 :الفرع الأول: قبول تسديد الدفع

علككى بالككدفع لإللككزام للعككروطي أه يقككوم خضككا  اعلككى المحاسككل العمككومي بعككد إ يجككل     

. المكفر  93/46امجا  المنصو  عليهكا فكي المرسكوم اللنةيك،ق رقكم وه،ا ضمن -مبفوليله

ال،ق يحدد  جا  دفع النةقاتي وير يعطي تأشيرةي ويلم بك،ل  إخكراج النةقكة  60/02/1993في 

 .أ2)من الحبا  لةائدة الطر  المبلةيد منها

 :الفرع الثاني: رفض القيام بالتسديد" رفض الدفع"

ومي خطككأ يمككس بمعككروعية النةقككة العموميككة فعليككه أه يوقككف المحاسككل العمكك اكلعككفإذا      

م،كرة كلابية محددا فيها أسبا  الرفض     عملية دفع النةقة ويعلم اممر بالصر  عن طريق

                                                             
  1_ المواد 64-65 ي من القانوه رقم 21/90 ي المتعل  بالمحاسبة العمومية .

 .المتعل  بالمحاسبة العمومية ي  90/21رقم لقانوه ا ي من 38- 37لمواد ا _2
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قككوانين وتنظيمككات فيقككوم اممككر بالصككر  باللبككوية المعككار عليهككا فككي  علككى  مرتكككزا بكك،ل 

 الم،كرة وإلا أةبق الرفض نهائي.

 : أ1)الآمر بالتسخيرالفرع الثالث: 

والة رفض نهائي للنةقة أه يبكلعمل إجكراء  خكر ولككن تحكت ويمكن للآمر بالصر  في  

ا ويجكككل أه يلضكككمن اممكككر Réquisition امبكككفوليله بلنةيككك، النةقكككة وهكككو مايبكككمى باللبكككتير

مليكة باللبتير زيادة على الأسبا  مبررة ل،ل  عبارة يطلل من المحاسل أه يكدفع فكي ككل ع

 .مرفوض دفعهاا إنةاق

مالية وعليه لللبتيري تبرأ ذمله من المبفولية العتصية وال إذا إملزل المحاسل العمومي      

ما من أ يو15خمبة ععر )في اجل أقصام أه يرسل وينئ، تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية 

 ذكر الأسبا  الداعية إلى الرفض.

بمكا   لللبكتير إذا ككاه الكرفض معلكلا الاملزا غير أنه يجل على المحاسل أه يرفض         

 :90/21من القانوه   48المادة  يأتي 

 .ــــــ عدم توفير الإعلمادات المالية ماعدا بالنببة للدولة   *

 التزينة. أموا ــــــ عدم توفر   *

 .التدمة أداءإ بات  انعدامـــــــ   *

 رائي.بـــــــ طابع النةقة غير الإ  *

ذا إت المفهلكة أو تأشيرة لجنة الصكةقا للوظيف العموميتأشيرة مراقبة النةقات  انعدام ـــــــ *

 كاه ذل  منصوةا عليه في اللنظيم المعمو  به.

 :المبحث الثالث : رقابة لجنة الصفقات العمومية

 لرقابكة عليهكااالعمومية تلعلق بمبال  معلبرة فننه من الطبيعي أه تكوه  الصةقات باعلبار      

بعكة أشدي وله،ا تم تأسكيس لجنكة أو لجكاه لمراقبكة الصكةقات العموميكةي وهكي موزعكة علكى أر

 مبلوياتي بلديةي ولائية ي وزارية ووطنية.

                                                             
        ي                 70/09/1991المفر  في اجراءات تسخير الامر بالصرف للمحاسبين العموميين ،ي  314/91نةي،قي رقم الل المرسوم -1

 . 2يالمادة  43الجريدة الرسمية الجزائريةيالعددي
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 :المطلب الأول: مفهوم الصفقات العمومية

معلبرةي وبمعكاريع هامكة وضكتمة لهكا وزنهكا فكي  تلعلق بمبال  الصةقات العمومية باعلبار 

يككة ئالطبيعككي أه تكككوه الرقابككة عليهككا علككى أربعككة مبككلويات بلديككةي ولافننككه مككن  الاقلصككاد

 كزةأ.مرووزاريةي ووطنية تحت ظل الممركزة والغير ممركزة) اللام

 :الفرع الأول : تعريف الصفقات العمومية

الموافكق    1436ذق الحجة عكام  20المفر  في  247-15في إطار المرسوم الرئاسي رقم  

 يلضككمن تنظككيم الصككةقات العموميككة وتةويضككات المرفككق العككام. الكك،ق ي2015سككبلمبر سككنة  16

 " الصاافقات العموميااة عقااوا مفتوبااة فاايولاسككيما المككادة الزانيككة منككه ويككر نصككت علككى أه 

يها وف  الشروط المنصوص عل اقتصاايينمقابل مع متعاملين لمفهوم التشريع المعمول به،

راساات دة في مجال الأشاغال واللاوا م والدفي هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاق

 ولا تصا  الصاافقات ولا تفااون وتبارم الصاافقات العمومياة قباال الشااروع فاي تنفيااذ الخاادمات

 ."نها ية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أاناه حسي الحالة

 .مبفو  الهيئة العموميةـــــ  1

 .ـــ الوزير 2

 .ــــ الوالي 3

 .المجلس الععبي البلدق ـــــ رئيس 4

 ــــ المدير العام أو مدير المفسبة العمومية. 5

ولين ويمكن كل سلطة من ه،م البلطات أه تةوض ةلاوياتها في ه،ا المجا  إلى المبكف     

نظيميككة المكلةينيبككأق وككا  بككنبرام وتنةيكك، الصككةقات العموميككة طبقككا للأوكككام اللعككريعية والل

 المعمو  بها.

 

 

  :(1)اني : مجالات تطبي  الصفقات العموميةالفرع الث 

هم وميين ال،ين يبعهم مجا  تطبيق قانوه الصةقات العمومية يمككن وصكرلعمإه الأشتا  ا

 فيما يلي:
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 .ــــ الدولة 1

 .ــــ الجماعات الإقليمية 2

 ــــــ المفسبات العمومية ذات الطابع الإدارق. 3

 ريع.ـــــ المفسبات العمومية التاضعة لللع 4

مة مفقلة أو بننجاز عملية ممولةي كليا أو جزئيا بمباه بحكم النعاط اللجارق عندما تكلف     

 قدةا.نهائية من الدولة أو من الجماعات الإقليمية وتدعى في ةلل الن ا المصلحة الملعا

 :المطلب الثاني: كيفيات وإجراءات إبرام الصفقات العمومية

اللكي تكدور أغلبهكا  لإسكلجابة للأهكدا  المبكطرةعكرض ات إه إبرام الصةقات العمومية 

لككى تقضكي المصكلحة العامكة ع أه هككدا الأاللبكيير الجيكد للأمككوا  العموميكة كك،ل  مكن  وكو 

 المصلحة التاةة والمحافظة على توازه مصالق الطرفين.

 إبرام الصفقة العامة: كيفية:الفرع الأول 

قكديرق لحاجكات المصكلحة الملعاقكدة إ نكي تعد كل ةةقة عمومية يباوق فيها المبل  الل 

أ أو يقكل عنكه للأشكغا  أو اللكوازمي وسكلة ملايكين دج12.000.000, 00ععرة مليكوه دينكار)

أ. للدراسات أو التدمات لا تكوه وجوبا إبكرام ةكةقة عموميكة وفكق 6.000.000,00دينار) 

 .أ1)الإجراءات المنصو  عليها

ملين ورة أعككلام محككل إشككهار ملائككم وإسلعككارة ملعككايجككل أه تكككوه الحاجككة المكك،ك  *ـــــككـ   

 إقلصاديين مفهليني كلابيا لإنلقاء أوبن عرض من وير المزايا الإقلصادية.

رر فيككه يجككل علككى المصككلحة الملعاقككدة إرفككاق الإللككزام بالنةقككة بلقريككر مةصككل يبكك  *ــــــككـ  

د تحكدد لعارةي وفكق عقكوارة وكيةية إخليار الملعامل الإقلصادق ال،ق رست عليه الإسعالإسل

 وقوق الأطرا  وواجباتهم.

 :إجراءات إبرام الصفقات العمومية الفرع الثاني:

تبرم الصكةقات العموميكة وفقكا لإجكراء طلكل العكروض الك،ق يعككل القاعكدة العامكة أو  

 وفق إجراء اللراضي.

نةك، وفقهكا العروطي المحينكة دوريكاي العكروط اللكي تبكرم وت : توضع دفاترافتر الشروط :أولا

 ةةقات العموميةي وهي تعمل على التصو ي ما يأتي:
                                                             

ي في المفر  العام ات المرف تفويضيتضمن تنظيم الصفقات العمومية وي 51/247 المرسوم الرئاسي رقم  ـــ 1

  .   13ي المادة  50ي الجريدة الرسمية الجزائرية ي العدد  16/09/2015
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للكككوازم ـــككـ دفككاتر البنكككود الإداريككة العامكككة المطبقككة علكككى الصككةقات العموميكككة للأشككغا  وا *

 والدراسات والتدمات الموافق عليها بموجل مرسوم تنةي،ق.

لقنيككة رتيبككات اللككي تحككدد اللاللعليمككات اللقنيككة المعككلركة الو   ـــــككـ دفككاتر اللعليمككات اللقنيككة *

لدراسكات المطبقة على كل الصةقات العمومية الملعلقة بنو  واوكد مكن الأشكغا  أو اللكوازم وا

 أو التدماتي الموافق عليها بقرار من الوزير المعني.

كمكا ترفكق  أ1)دفاتر اللعليمات التاةة اللي تحدد العكروط التاةكة بككل ةكةقة عموميكة*ــــ 

 الو ائق اللالية.عروض الملرشحين ب

  .ــــــ تصريق بالعر  1

                            .ــــــ تصريق بالنزاهة  2

     .ـــــــ القانوه الأساسي للعركات 3

          . ــــــ الو ائق اللي تلعلق باللةويضات اللي تبمق للأشتا  بنلزام المفسبة 4

 :من  لرشحين أو الملعهدينـــــــ كل و يقة تبمق بلقييم قدرات الم 5

 أ ــــ قدرات مهنية.        

 .  ــــ قدرات مالية       

 ج ــــــ قدرات تقنية.       

 .ـــــ تصريق بالإكللا  6

 .ـــــــ جدو  الأسعار بالوودة 7

 .ــــــ تةصي كمي وتقديرق 8

 ــــــ تحليل البعر الإجمالي والجغرافي. 9

 .للأسعار بالوودةـــ اللةصيل الةرعي  10

 ـــــ اللةصيل الوةةي اللقديرق المةصل. 11

                                                             
 .لعام ا ات المرف تفويضيتضمن تنظيم الصفقات العمومية و ي  15/247رقم  المرسوم الرئاسيي  26المادة  ــــ 1
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ت وتتككلم الرقابككة علككى دفلككر العككروط إمككا بككاللحةأ عليككهي وهككو مايلطلككل إجككراء اللعككديلا 

 لبر شرطاالضرورية عليهي وإما قبوله ال،ق يلرجم بمنحة اللأشيرة على دفلر العروط اللي تع

 لابد منه لإتمام المراول اللاوقة.

عند إبكرام الصكةقات العموميكة يجكل الإعلمكاد علكى  مباائ إبرام الصفقات العمومية: :نياثا  

 :أ1)عدة مبادا أهمها

ا لمنافبة هنمبدأ اب و نقصد: تتضع الصةقات بصورة إلزامية للمنافبة ـــــــ مبدأ المنافسة 1 

 دة.هو إعطاء الةرةة لكل من توافر شروط الصةقة ليلقدم بعرضه للمصلحة الملعاق

ئلهم اللعاقدة في تقريكر ةكلاوية العارضكين وكةكاوه،ا لا يعني إنعدام سلطة المصلحة 

ر فككي إسككلبعاد غيكك يككةامككةي فككالإدارة تلملككع ببككلطة تقديرعلككى أسككاس مقلضككيات المصككلحة الع

 للعاقديكةالأكةاء من اللعاقد وير لهكا الحكق فكي إسكلتدام هك،ا الحكق فكي كافكة مراوكل العمليكة ا

 اد يكوه بنصو  قانونية.ولكن وق الإسلبع

 لملرشكحينيعن طريق تطبيق مبدأ المنافبة يلحقكق مبكدأ المبكاواة بكين امبدأ المساواة:ـــــ  2

لبارهكا فكي إسكناد الصكةقة وباللكالي يمككن إع تةضكيلي ككل  صكفالمباواة أمام المرفكق العكام تق

 مصدر المنافبة.

إدا مبكاواة  لكة لككل المعنيكيني فالل،ل  فنولرام المنافبة يعرض إلزاميكة المعاملكة الملما 

 هي في نةس الوقت أساس المنافبة ووسيلة لتدمة المنافبة.

 عرضي كماالإشهار ال،ق يلم بدعوة المفسبات لل تتضع الصةقات لمبدأ ـــــ مبدا الإشهار: 3

 يعلبر الإشهار وسيلة لضماه العةافية وباللالي يعمل على إولرام القانوه.

نعرا يي على الأقل كما روض باللغة العربية وبلغة أجنبية واودةيحرر إعلاه طلل الع

 إجباريككا فككي النعككرة الرسككمية لصككةقات الملعامككل العمككومي) ت.ر. .م. أ وعلككى الأقككل فككي

 .جريدتين يوميلين وطنيلين موزعلين على المبلوى الوطني

 :المطلب الثالث: أنواع رقابة الصفقات العمومية

 247-15الصكةقات العموميكةي فكي مةهكوم المرسكوم الرئاسكي رقكم تلمزل غاية الرقابة على  

وفككي إطككار العمككل الحكككوميي فككي اللحقككق مككن مطابقككة الصككةقات العموميككة المعروضككة علككى 

لمبكرمج إللكزام المصكلحة الملعاقكدة للعمكل ا الهيئات التارجيةي وترمكي أيضكا إلكى اللحقكق مكن

 بكيةية نظامية.

 أ1):لجنة فت  الأظرفة وتقييم العروضالفرع الأول: الرقابة الداخلية و

                                                             
 1ــــ المادة 65يمن المرسوم الرئاسي رقم 247/15 ي تضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرف  العام .
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ق كلةة بةكلمةي في إطار الرقابة الداخليةي لجنة دائمة واودة وأكزر دتحدث المصلحة الملعاق 

 طلككلالأظرفككة وتحليككل العككروض والبككدائل والأسككعار الإخلياريككة عنككد الإقلضككاءي تككدعى فككي 

مككوظةين مككفهلين  وتلعكككل هكك،م اللجنككة مككن يم العااروض"ياا" لجنااة فاات  الأظرفااة وتقالككن  

 تابعين للمصلحة الملعاقدةي يتلاروه لكةاءتهم.

روض يحدد مبفو  المصلحة الملعاقدة بموجل مقرريتعكيلة لجنة فلق الأظرفة وتقييم الع

 بها. وقواعد تنظيمها وسيرها ونصابها في إطار الإجراءات القانونية اللنظيمية المعمو 

مهمكا يككن م العكروض فكي وصكة فكلق الأظرفكة ييغير أه إجلماعات لجنة فلق الأظرفة وتق

ء عدد أعضائها الحاضريني ويجل أه تبهر المصلحة الملعاقدة على أه يبمق عكدد الأعضكا

لملعلقة تبجل لجنة فلق الأظرفة وتقييم العروض أشغالها ا.الحاضرين بضماه شةافية الإجراء

صكر  ويفشكر عليهكا بةلق الأظرفة وتقيكيم العكروض فكي سكجلين خاةكين يرقمهمكا اممكر بال

 بالحرو  الأولى.

(2):الفرع الثاني: الرقابة الخارجية القبلية
 

تحككدث لككدى كككل مصككلحة ملعاقككدة لجنككة للصككةقات تكلككف بالرقابككة القبليككة التارجيككة  

مرككز الهيكل غيكر الميلصةقات للمفسبة العمومية الوطنيةللصةقات العموميةي تتل  لجنة ا

 ضككمن وككدود المبككلويات المحككددة وبككل الطككابع الإدارقللمفسبككة العموميككة الوطنيككة ذات  

 الحالةي بدراسة معاريع ودفاتر العروط والصةقات والملاوق التاةة به،م المفسبة.

 وتلعكل اللجنة من :

 ــــــ ممزل عن البلطة الوةية رئيبا. * 

 ـــــ المدير العام أو مدير المفسبة أو ممزله. * 

يككة والمديريككة لككوزير المكلككف بالماليككة )المديريكة العامككة للميزانعكن اأ 2) ـــكـ ممزلككين إ نككين * 

 .أالعامة للمحاسبة

ةيي ـــــ ممزل عن الوزير المعني بالتدمكةي وبكل موضكو  الصكةقة) بنكاءي أشكغا  عموميك*  

 .رق...أ عند الإقلضاء

 ـــــ ممزل عن الوزير المكلف باللجارة.*  

                                                                                                                                                                                              
 العام . ف ات المرتفويضتضمن تنظيم الصفقات العمومية وي 15/247لمرسوم الرئاسي رقم يمن ا162-160لمواد ا ــــــ1

المرف   تفويضاتالصفقات العمومية و تضمن تنظيمي 15/247ي من المرسوم الرئاسي رقم 178-172-165المواد ـ ــــ2

 .العام 
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يرة أو لمصلحة الملعاقكدة بمقلكرح مكنق اللأشكتلوج الرقابة اللي تمارسها لجنة ةةقات ا

،م هكأ إبلداءا من تكاري  إيكدا  الملكف ككاملا لكدى 20رفضها خلا  أجل أقصام ععروه يوما)

-15  من المرسوم الرئاسي رقكم 82اللجنةيويبير أجل دراسة الطعوه بموجل أوكام المادة 

247. 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ النفقات العموميةسير عملية الرقابة على تنفي    : 02الشفل رقم: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    من إعداا الطالبةالمصدر:                                           

 

 

 تأشيرة المراقب المالي

+ تأشيرة لجنة الصفقات 

 العمومية

 

 

 تأشيرة المراقب المالي

 الصفقات العمومية  لجنة تأشيرة
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 التزام الأمر بالصرف

 التصفية

 الامر بالدفع 

 الالتزامات المحاسب العمومي

 النفقات العمومية

 الدفع

 مراحل تنفيذ النفقات العمومية

 رقابة القبلية لتنفيذ النفقات العمومية
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 :الثالث  خلاصة الفصل  

،ا تص  لهر توزارة الماليةي وي للنةقات العمومية عادة تلم عن طريق المالية القبلية الرقابة

للككي توكككل مهككام الرقابككة إلككى المراقككل المككالي افننهككا ي وعليككه اتحككت سككلطلهالغككرض مككوظةين 

 .بها وهي الرقابة قبلية على النةقات اللي يللزمتكوه رقابله  على اه  نصت

ومية ةقة العملللنةي، النهائي للن يل العمومي اللي تكوه  نية وقبليةوك،ل  رقابة المحاس 

 .ضماه المعروعية ودقة الحباباتتهد  إلى  وهي في الأساس رقابة وقائية

 ذات بكرامجوميكة واللكي تتك  المعكاريع والدوه أه ننبى رقابة لجنة الصكةقات العم 

 .زائرق الج الاقلصادالوزه الزقيل والمبال  الكبيرة واللي لها مكانة واضحة في دفع عجلة 
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 : الفصل الرابع  ـــــمهيــــــــــدت

ل إن الإهتمام بصحة وصرامة تسيير الأموال العمومية وضمان عدم ضياعها في ظ

 الأخطاء والمناورات قد أدى بالدولة إلى تأسيس وظيفة الرقابة المالية.

ع وزارة المالية مكلفة بمسك مالية الدولة، خاصة من خلال مسك جميوبإعتبار 

ابعة قابية تئة رالإيرادات والتكفل بمنح الإعتمادات لباقي الوزارات قد أدى بها إلى تأسيس هي

ت لتنظيماوا جراءاتلها تتولى مراقبة التسيير المالي المحاسبي لمصالح الدولة وهذا وفق الإ

 .المعمول بها

أة ثة النشالية حديالرقابات المعلى مثلة الأرقابة المالية لدى بلدية قالمة، أحد وتعتبر ال

 .تقييمهاها ووالتي تم خلقها من أجل إخضاع العديد من البلديات والمؤسسات العمومية لرقابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: المالية المحلية للبلديات وإشكالية عجز ميزانياتها:

تطوير وجودها،  و هاالتي تحظى بها البلديةمن موقعها وإعتماد إعتبارا من الأهمية

الذي يظهر الموقع التفضيلي الذي تحتله البلدية في تنظيم يمكن لنا أن نوضح في هذا التقديم 

 الدولة.
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 المطلب الأول: المالية المحلية للبلدية:

  الشائكة و   المعقدةت الموضوعا من   يعتبر وافيا  شاملا  تعريفا  لبلدية  تعريف ا  إن

 : ةالمركزية لبناء الدول النواة تعتبر  البلديةف

 .أن البلدية في المعنى الجغرافي جزء من التراب الوطني 

 .كما أنها الخلية الأساسية للشعب والدولة  

 :(1) وتعرف البلدية كمايلي الفرع الأول: تعريف البلدية:

مة ية والذالمعنو بالشخصية للدولة، وتتمتعالإقليمية القاعدية هي الجماعة لبلدية ا

طار إتشكل  للامركزية ومكان لممارسة المواطنةافهي القاعدة الإقليمية لة،المستق المالية

 مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية.

 انون،فتمارس البلدية صلاحياتها في كل مجالات الإختصاص المخولة لها بموجب الق

صادية بصفة خاصة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الإقت،      وتساهم مع الدولة

لإطار المعيشي للمواطنين والإجتماعية والثقافية والأمن وكذا الحفاظ على ا

افة إتخاذ كها ببلدية إسم وإقليم ومقر رئيسي حيث تضع البلدية معالم حدود إقليمللو،وتحسينه

 ادية المرتبطة بذلك.مالإجراءات التقنية وال

 :ة علىتتوفر البلدي الفرع الثاني: هيئات وأجهزة تسيير وإدارة البلدية:

 المجلس الشعبي البلدي. هيئة مداولة: -

 يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي. هيئة تنفيذية: -

ي إدارة ينشطها الأمين العام للبلدية تحت سلطة رئيس المجلس الشعب -

 البلدي.

 إطار التشريع والتنظيم.تمارس الهيئات البلدية أعمالها في   -

يجتمع المجلس الشعبي البلدي في دورة عادية كل شهرين :(1)أولا : المجلس الشعبي البلدي

يعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ،أيام (5) خمسة و لا تتعدى مدة كل دورة 
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ويصادق عليه في أول دورة ويمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يجتمع في دورة غير عادية 

( أعضائه أو بطلب من 2/3طلب من رئيسه أو ثلثي )بشؤون البلدية ذلك،  اقتضتكلما 

معلنة القوة القاهرة  حالة الوالي،يعقد المجلس الشعبي البلدي دوراته بمقر البلدية، إلا أنه في

 تحول دون الدخول إلى مقر البلدية ، يمكنه أن يجتمع في مكان آخر من إقليم البلدية.

ائمة دجانا يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، للجان المجلس الشعبي البلدي:  -أ

 :(2)المتعلقة بما يأتيتلك لمسائل المتابعة لمجال إختصاصه ولاسيما 

 .الإقتصاد والمالية والإستثمار 

 .الصحة والنظافة وحماية البيئة 

 .تهيئة الإقليم والتعمير والسياحة والصناعات التقليدية 

 الري والفلاحة والصيد البحري. 

 .الشؤون الإجتماعية والثقافية والرياضية والشباب  

 ويحدد عدد اللجان الدائمة كما يأتي:

   نسمة وأقل. 20.000التي يبلغ عدد سكانها ثلاث لجان بالنسبة للبلديات 

   نسمة. 50.000إلى  20.000أربع لجان بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 

   نسمة. 100.000إلى  50.001خمس لجان بالنسبة للبلديات التي يترواح عدد سكانها بين 

   نة رئيسا تنتخب كل لج نسمة 100.000ست لجان بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها

لس من بين أعضائها، وتجتمع بناءا على إستدعاء من رئيسها بعد إعلام رئيس المج

 ظف منالشعبي البلدي، ويمكنها اللجوء إلى الإستشارة، وتوكل أمانة الجلسة إلى مو

 البلدية.

يتم الحل والتجديد الكلي للمجلس الشعبي ده:ب ــــ حل المجلس الشعبي البلدي وتجدي

 :(1)البلدي

 أحكام دستورية.                    في حالة خلق  -

 .ي حالة إلغاء إنتخاب جميع أعضاء المجلسف  -
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 في حالة إستقالة جماعية لأعضاء المجلس.                -

 تجزئتها.في حالة إندماج بلديات أو ضمها أو  -

دي أو ر البلفي التسييكون الإبقاء على المجلس مصدر إختلالات خطيرة ثم إثباتها يعندما  -

 من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم.

 عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة. -

ات لهيئ في حالة خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير العادي -

 البلدية وبعد إعذار يوجهه الوالي للمجلس دون الإستجابة له.

 .لة حدوث ظروف إستثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخبفي حا -

جلس، ل المحالتي تلي  في حالة حل المجلس الشعبي البلدي يعين الوالي، خلال العشرة أيام -

مهم اهي متوكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية، وتنته ،ومساعدين، عند الإقتضاء امتصرف

 بقوة القانون بمجرد تنصيب المجلس الجديد.

ة ينتخب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعهد:(2)رئيس المجلس الشعبي البلدي:ثانيا 

 مويجب أن يقي ،ةإسم الجماعة الإقليمية التي يمثلها وبإسم الدولب تهالإنتخابية ويمارس سلط

س اعد رئييس،ليبصفة دائمة وفعلية بإقليم البلدية، إلا في حالات إستثنائية يرخص بها الوا

 :يكون عددهم كما يأتي ( أوعدة نواب2بلدي نائبان)الشعبي الالمجلس 

  قاعد.سعة متنائبان: بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من سبعة إلى 

 ا.مقعد المتكون من أحد عشر البلدي ثلاث نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي 

 عدا.شر مقلشعبي البلدي المتكون من خمسة عأربعة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس ا 

 عشرينخمسة نواب بالنسبة للبلديات ذات المجلس الشعبي البلدي المتكون من ثلاثة و 

 مقعدا.

 قعدا.ت المجلس الشعبي المتكون من ثلاثة وثلاثين مستة نواب بالنسبة للبلديات ذا 

و للبلدية إدارة توضع تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ثالثا: تنظيم إدارة البلدية:  

لقانون وحسب أهمية الجماعة لتنظيم الإدارة البلدية طبقا يتحدد ،(1)ينشطها الأمين العام للبلدية

 :ا يليكم ماتعلق على سبيل المثال لا على سبيل الحصربوحجم المهام المسندة إليها ولاسيما 

  الميزانية والمالية. تسيير 

  .تسيير مستخدمي البلدية 

  .أرشيف البلدية 

  .الشؤون القانونية والمنازعات 
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 النفقاتودات ميزانية البلدية هي جدول تقديرات الإيرا:فرع الثالث: الميزانية والحساباتال

 امجهاصالح البلدية وتنفيذ برنمالسنوية للبلدية، وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير 

 للتجهيز والإستثمار.

تم ة المالية وييتم إعداد الميزانية الأولية قبل بدء السن :(2)يهاأولا: إعدادها والتصويت عل

ن طريق عبقة تعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية حسب نتائج السنة المالية السا

"  رورةميزانية إضافية، يسمى فتح الإعتمادات المصادق عليها على إنفراد في حالة الض

ءت ذا جاة أو ترخيصا خاصا إالميزانية الإضافيإذا جاءت قبل  ،"إعتمادات مفتوحة مسبقا

شروع اد ميتولى الامين العام للبلدية، تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي إعد،بعدها

على  بلديالميزانية، فيتم تقديمه أمام المجلس للمصادقة عليه، ويصوت المجلس الشعبي ال

لى ويت علقانون، حيث يتم التصل بط وفقا للشروط المنصوص عليها فيميزانية البلدية وتض

 ويصوت على أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها، 31الميزانيات الأولية قبل 

ى الإعتمادات إذ يصوت عل،من السنة المالية التي تنفذ فيهاجوان  15الميزانية الإضافية قبل 

 :بابا بابا، ومادة مادة كما يمكن إجراء تحويلات 

 باب داخل نفس القسم عن طريق مداولة .من باب إلى  -

 ومن مادة إلى مادة داخل نفس الباب بموجب قرار. -

 .غير أنه لا يمكن القيام بأي تحويل بالنسبة للإعتمادات المقيدة بتخصيص خاص -

ا هعندوزنة، وعليه لا يمكن أن يتم التصويت والمصادقة على الميزانية إذا لم تكن متوا

جميع  تخاذإانية البلدية عجز ، فإنه يجب على المجلس الشعبي البلدي يترتب على تنفيذ ميز

 التدابير اللازمة لامتصاصه وضمان توازن الميزانية الإضافية.

 :(1)إيرادات ونفقات البلدية:ثانيا 

 تتكون إيرادات قسم التسيير مما يأتي: -أ

 يم التنظوالتشريع د الجبائية المرخص بتحصيلها لفائدة البلديات بموجب رناتج الموا

 المعمول بهما.

 لية المح المساهمات وناتج التسيير الممنوح من الدولة والصندوق المشترك للجماعات

 والمؤسسات العمومية.

 .رسوم وحقوق ومقابل الخدمات المرخص بها بموجب القوانين والتنظيمات 

 ناتج ومداخيل أملاك البلدية. 
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 مار ما يأتي:يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والإستث

 .الإقتطاع من إيرادات التسيير 

 .ناتج الإستغلال لإمتياز المرافق العمومية للبلدية 

 عي الفائض المحقق عن المصالح العمومية المسيرة في شكل مؤسسة ذات طابع صنا

 .وتجاري

 .ناتج المساهمات في رأس المال 

 .إعانات الدولة والصندوق المشترك للجماعات المحلية والولاية 

 .ناتج التمليك 

 .الهبات والوصايا المقبولة 

 .كل الإيرادات المؤقتة أو الظرفية 

 ناتج القروض. 

 يحتوي قسم التسيير في باب النفقات على ما يأتي: -ب

 .أجور وأعباء مستخدي البلدية 

 .التعويضات والأعباء المرتبطة بالمهام الإنتخابية 

  بموجب القوانين.المساهمات المقررة على الأملاك ومداخيل البلدية 

 .نفقات صيانة الأملاك المنقولة والعقارية 

 .نفقات صيانة طرق البلدية 

 .المساهمات البلدية والأقساط المترتبة عليها 

 .الإقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والإستثمار 

 فوائد القروض. 

 .أعباء التسيير المرتبطة بإستغلال تجهيزات جديدة 

 صالح البلدية.مصاريف تسيير الم 

 الأعباء السابقة. 

 ويحتوي قسم التجهيز والإستثمار في باب النفقات خصوصا ما يأتي:

 .نفقات التجهيز العمومي 

 .نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان الإستثمار 

 .تسديد رأسمال القروض 

 .نفقات إعادة تهيئة المنشآت البلدية 

 ثالثا: مراقبة الحسابات وتطهيرها:
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 ول علىرئيس المجلس الشعبي البلدي قبل التدا ة السابقةيحسابات السنة المالقدم ي -

 نية الإضافية للسنة الجارية.االميز

صيل يمارس مهام أمين خزينة البلدية محاسب عمومي معين طبقا للتنظيم ويتولى تح -

حصيل توتحت مسؤوليته بمتابعة  وحده  الإيرادات وتصفية نفقات البلدية، وهو مكلف

 خيل البلدية وكل المبالغ العائدة لها وصرف نفقات المأمور بدفعها.مدا

 تبقى حسابات البلدية مودعة في مقر البلدية. -

ف من طر خاصة بهاالحسابات التتم مراقبة وتدقيق الحسابات الإدارية للبلدية وتطهير  -

 مجلس المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول.

 ميزانية البلدية: وفائض  المطلب الثاني: عجز  -

، بصفة عامة 1986لقد ميز مالية البلدية الجزائرية منذ الصدمة البترولية العكسية سنة  

جه لى وعالنقص الخطير في الموارد مع زيادة كبيرة في النفقات، وهذا لعدة أسباب منها 

ي الذ الخصوص كون الثروات الذاتية للبلدية غير مستغلة أو مسيرة بصورة سيئة، الأمر

مكن توبات المالية في عدم صعساهم في إنخفاض متزايد ومحسوس للموارد، وتجلت هذه ال

ليمة وأمام هذه الظروف برزت للوجود التع،بعض البلديات حتى من دفع رواتب موظفيها 

ر لعدد ، التي أكدت على الإرتفاع الكبي1994مارس  30المؤرخة في  14-94الوزارية رقم 

ت ، حيث تضمنت الكيفيات الجديدة لمنح الإعانا1991ذ سنة الميزانيات العاجزة من

 .1994الإستثنائية للتوازن لسنة 

اهرة ظالمؤدية إلى تفاقم  باب، التطرق إلى الأسبوسنحاول بدورنا في هذا المطل 

 العجز الموازني البلدي، وكذلك كيفية تغطية هذا العجز.

ترتفع  ندماعيظهر عجز الميزانية  لديات:الفرع الأول: أسباب تفاقم ظاهرة عجز ميزانية الب

 النفقات عن الإيرادات بسبب عدة أسباب يمكن تقسيمها إلى :

 :التاليةوهي تتلخص في ثلاث نقاط الأسباب الداخلية ) الذاتية(: :أولا

لنفقات ميزانية  المطردترجع ظاهرة النمو أـــــ النمو السريع لنفقات ميزانية البلدية:

البلدية بصفة خاصة إلى الوضعية المالية الصعبة التي عرفتها البلدية الجزائرية منذ القوانين 

متبوع (، التي أظهرت إنخفاض خطير في الموارد،.1969-1967ى للبلدية والولاية )لالأو

وتشييد  بإرتفاع كبير للنفقات الذي فرضته وضعية البلاد أنذاك، حيث كانت في مرحلة بناء

لتعرف هذه الظاهرة إنتشار آخر ملفت للإنتباه، وهذا بعد صدور ،بعد إسترجاع الإستقلال

، الذي ساهم في ظهور نفقات ضخمة نتجت عن الصلاحيات الكبيرة  08-90القانون البلدي

والمختلفة التي أوكلت للبلدية خاصة في إطار التعددية، ضف إلى ذلك النمو الديمغرافي 

والمطالب المتزايدة يوميا، كما أن تحرير الأسعار وإرتفاعها وزيادة  ياجاتالإحت وتنوع
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الجزائر إلى إقتصاد السوق، كلها  ودخول  التكاليف نتيجة لذلك، وإستقلالية المؤسسات

عوامل ساعدت على تفاقم مشاكل البلديات، والتي يتطلب حلها بالضرورة الزيادة في عملية 

 لميزانية.الإنفاق على حساب إيرادات ا

يات لدة للبعموما يرجع ضعف المصادر المالي ب ـــــ ضعف الموارد المالية للبلديات:

 :هيلمجموعة من الأسباب 

 :الأمر  تعمر،لم تقم البلديات بجرد جميع أملاكها إبان رحيل المس جهل الأملاك العمومية

 ة.هام الذي أدى إلى ضياع العديد من الممتلكات ووثائقها وبالتالي ضياع موارد مالية

 :ل حصي كيمعظم البلديات تقريبا تفتقر إلى فهرس عقاري  إنعدام وجود الفهرس العقاري

كل  زرلا يبوعلى هذا الفهرس فهو ناقص لتي تتوفر ممتلكاتها بكل أنواعاها، حتى البلديات ا

 الممتلكات.

 تىح غطيت: العديد من الممتلكات مستأجرة بأسعار رمزية لا عدم مراجعة أسعار الإيجار  

احب صتكاليف صيانتها، ومنها ماهو مؤجر بدون مقابل، فزيادة الإنفاق العمومي الذي 

 كات.جعة في الأسعار الإيجارية للمتلظاهرة التضخم وإرتفاع الأسعار لم يصاحبه مرا

 :ؤدي تديات حيث نجد الكثير من البل عدم الإستغلال الأمثل للمصالح والمرافق العمومية

ي مجموعة من الخدمات بالمجان، في حين يمكنها أن تحصل على إيراد من وراء ذلك ف

 حدود ما يسمح به القانون.

 دراسات مسبقة الإرتجال في إتخاذ القرارات غير المبنية على. 

ويبرز هذا الضعف في سببين  ضعف التأطير وسوء تسيير المصالح البلدية: ج ـــــ  

 أساسين هما:

 :اعدية، ل القمن التهيئة والتنمية المحلية، التعمير، والهياك إتساع حجم مهام البلديات

لنظافة ابيئة، اعية والجماعية، السكن، الماقبل المدرسي، الأجهزة الإجتمو التعليم الأساسي 

 والصحة، الإستثمارات الإقتصادية.

 :يرة ئة كبففبالإضافة إلى غياب إنتقاء صفات التأهيل والتدبير في  ضعف مستوى التأطير

ى حتم من الممثلين المحليين، إلى حد أن بعضهم وحتى وقت ليس بالبعيد إشتهروا بجهله

لب ين و جإن الشروط التي تحيط بعملية تعيين الأعوان الإداريكما و الكتابة ،  ةللقراء

 الإطارات المؤهلة لازالت محفوفة بكثير من الغموض ، وذلك بسبب غياب المحفزات

م ، أي للازالتشجيعية و إنسداد أبواب الترقية مما أدى إلى حرمان البلديات من التأهيل ا

ية و لمهنيات للمستخدمين ذوي الكفاءات اضعف في مستوى التأطير الناجم عن إفتقار البلد

 العلمية و الشهادات الجامعية 

 ثانيا : الأسباب الموضوعية لتفاقم عجز ميزانية البلدية :
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ات لبلدياإن التقسيم الإداري قد ضاعف من عدد سيم الإداري :أ ـــــ عشوائية التق

 ،نياتهان أن يراعي إمكبلدية دو1541الموجودة على المستوى الوطني حيث رفع عددها إلى 

  .و بذلك خلق بلديات تفتقر للحيوية الإقتصادية و تكاد تنعدم بها فرص التنمية 

لات ة إختلازه عد: إن النظام الجبائي الحالي تميب ــــ إختلالات النظام الجبائي الحالي

الذي ه،لية لصيغة المركزتؤثر على السير الحسن للمهام المختلفة للبلديات و أهم مايميزه ا

حلية الم أدى إلى إستحواذ الدولة على جل الضرائب المنتجة للمداخيل على حساب الجماعات

ني من يعا )  الولاية و البلدية  ( هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالنظام الجبائي الحالي

 .ائي ظاهرة خطيرة أضحت تميز كل بلديات الوطن، وتتمثل في ظاهرة الغش والتهرب الجب

ستوى لى معإن دراسة العجز الموازني  لثاني: العجز واللاعجز لميزانية البلديات:الفرع ا

ليا اجزة ماالع الواقع يقودنا إلى التحدث بلغة الأرقام والنسب وكون أن إخضاع كافة البلديات

سباب س الأإنطلاقا من فكرة أن البلديات التي تواجه صعوبات مالية تشترك في نف،رقابة لل

 ميسيخجبالة سببة للعجز. فقد وقع إختيارنا في هذه الدراسة على بلديتي الم ةالرئيسي

ع ات بنوميزانيات هذه البلديل حسابات نخضعها للدراسة مع عرض ليكونا كعينة وبوحمدان،

 رادات.يقات والإفالتحليل، وتبيان تطورات كل من النمن 

لة جباية لقد وقع إختيارنا على بلد أولا: دراسة ميدانية للعجز الموازني البلدي:

ت التي لبلديا، كما أنها من أمثلة االعجزنظرا لأنها من البلديات الدائمة  نخميسي وبوحمدا

 تتميز بصغر مبالغ ميزانياتها في ولاية قالمة.

 /نسمة 4487: دائرة قلعة بوصبع ، ولاية قالمة عدد سكانها بلدية جبالة خميسيــــ  1

 .2008احصاء

نوع بقسم التسيير ل ،2015و 2014الميزانيات الإضافية للسنوات  حسابات نستعرض وسوف

 .2014 سنةل مع تحديد حجم العجز الموازني من التفصيل والتحليل

بالنظر إلى مبالغ الحسابات الواردة في تحليل المعطيات وتحديد العجز الموازني:-  

لحساب في ا السابقة والمسجلقسم التسيير يتوضح أن هناك فائضا محققا في السنوات المالية 

 تالي:ال

زانية للمي هذا بالنسبة دج 515.78 285 63ناتج السنوات المالية السابقة  :82الحساب 

 .2014لسنة  الاضافية

ج نات ه مننقوم بطرح 2014المالية السابقة لسنة من أجل حساب فائض السنوات 

 لية كالتالي:فتكون العم 2015السنوات المالية السابقة الوارد في الميزانية الإضافية لسنة 

 

 

 لسنة 82الحساب  -2015لسنة  82الحساب = الفائض

2014  
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 دج  086.17 927 28= 515.87 285 63 -602.04 212 92 الفائض=

ن إلا أ دج  086.17 927 28 :كانت الحسابات تظهر أن هناك فائض محققا بلكن و إن 

 نه يحويبالرجوع إلى قسم الإيرادات نجد أ فكيف ذلك؟، هذا الفائض يعتبر فائضا وهميا 

 بالمبالغ التالية: 799و  740حسابين 

  دج37240000.00:منح معادلة التوزيع 740الحساب 

 دج  00. 000 200 :ناتج إستثنائي آخر 799الحساب و

لضمان هذين الحسابين هما إعانة تقدمها وزارة الداخلية عن طريق صندوقي ا وكلا

عاجزة ت الوالتضامن التابعين للصندوق المشترك للجماعات المحلية، وذلك لمساعدة البلديا

محققا  ز مالياك عجماليا على مواجهة النفقات الإجبارية ، وبالتالي فلولا هذه الإعانة لكان هنا

 وهذا العجز يحسب كالتالي:

 

)لسنة  799+ الحساب 740= الحساب  مجموع الإعانات

2014)=37 240 000+200 0000 

  دج00. 000 440 37= مجموع الاعانات 

 913 512 8  -= -000.00 440 37  086.17 927 28 العجز الفعلي المحقق=

  دج 83.

ولتحليل ميزانية البلدية بصورة أكبر سوف نقوم ببعض المقارنات مابين الحساب    

 لمقدمة.ات االوارد في الميزانية، وبالخصوص الإيرادات للبلدية الذاتية مع إجمالي الإعان

ناتج  72 + ناتج للأملاك العمومية71منتوجات الإستغلال+ 70 = الإيرادات البلدية الذاتية

أشغال 798ضرائب مباشرة+ 76ضرائب غ مباشرة+  75تحصيل وإعانات+  73 مالي+

 التجهيز المنجزة بالإستغلال المباشر.

 00. 120 283+ 393.002 936 5+ 273.60 291+ 000.00 170 الإيرادات الذاتية =

 .دج 486.60 831 28= 00.00+ 700.00 150 2+

 دج 00. 000 440 37=الإعاناتمجموع 

 دج.  8608513.40 - =  000.00 440 37 -2  60. 486 831 8= الفرق  

مجموع  -العجز الفعلي المحقق= الفائض الوهمي

 الإعانات.
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ومنه يظهر أن حجم الإعانات المقدمة من طرف الدولة يظل أكبر من إيرادات البلدية  

 الذاتية.

لا تكفي  جد  60. 486 831 28وكذلك يمكننا القول أن إيرادات البلدية الذاتية التي تقدر ب 

ي المبلغ الإجمال 2014لتغطية مصاريف المستخدمين التي تشهد إرتفاعا لتبلغ سنة 

  دج  74. 131 329 39

 :أكثر وفيما يلي نعرض هذه المعطيات في شكل بياني للتوضيح

 

 

 

 

 

 

 

ض مقارنة ببع 2014حجم العجز الموازني لبلدية جبالة خميسي لسنة : (3)الشكل رقم

 الأخرى.المؤشرات المالية 
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 الإضافية بالاعتماد على معطيات الميزانية المصدر : من إعداد الطالبة        

 .2014/2015لسنتي

سمة ن  411 4عدد السكان ،ولاية قالمة ،دائرة حمام دباغ  :بلدية بوحمدان ) بوهمدان(

  2008إحصاء 

 و 2014ميزانيات الإضافية للسنوات: ال بعض الحسابات الواردة في وسوف نستعرض

 .قسم التسيير بنوع من التفصيل والتحليل مع تحديد حجم العجز الموازنيب ، 2015

سم قة في بالنظر إلى مبالغ الحسابات الواردتحليل المعطيات وتحديد العجز الموازني: -

لحساب احقق في السنوات المالية السابقة والمسجل في مالتسيير يتضح أن هناك فائض 

 التالي:

هذا بالنسبة للميزانية  دج  55. 858 382 97السنوات المالية السابقة  ناتج 82 الحساب

نقوم بطرح فائض السنوات  2014لحساب  فائض الميزانية لسنة  ومن اجل 2014الاضافية 

فائض السنوات المالية السابقة من  2014المالية السابقة الوارد في الميزانية الإضافية لسنة 

 فتكون العملية كالتالي: 2015الوارد في الميزانية الإضافية لسنة 

 

 ج د139010437.32 =  55. 858 382 97- 895.87 283 111 الفائض=
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 . 2014لسنة  82الحساب  -2015لسنة  82الحساب الفائض= 
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ا إلا أن هذ دج139010437.32لكن وإن كانت الحسابات نظهر أن هناك فائضا محققا ب 

سابين ي الحفكيف ذلك؟بالرجوع إلى قسم الإيرادات نجد أنه يحو،الفائض يعتبر فائضا وهميا 

 بالمبالغ التالية:  799و  740

 . دج 000.00 813 36منح معادلة التوزيع:  740الحساب 

 .دج   400000.00 ناتج إستثنائي آخر : 799الحساب 

 لتالي:كاهذا العجز يحسب ،فهما إعانة تقدمها وزارة الداخليةوكلا هذين الحسابين 

 

 .2014لسنة ( 799+ الحساب 740الحساب ) مجموع الإعانات=

 دج. 000.00 213 37= 000.00 400+  00. 000 813 36=  مجموع الإعانات

 .دج 23311962.68- =000.00 213 37   - 13901037.32 العجز الفعلي المحقق=

الحسابات  مع ولتحليل ميزانية البلدية بصورة أكبر سوف نقوم ببعض المقارنات 

 لمقدمة.انات الواردة في الميزانية، وبالخصوص الإيرادات الذاتية للبلدية مع إجمالي الإعا

+ 0025. 509 723+    400.00 974+  00. 600 125 1 = إيرادات البلدية الذاتية

 دج  00. 239 304 30= 00.00+ 360.00 960 520.370.00+1

 دج 000.00 213 37=مجموع الإعانات

 000.00 213 37-  239.00 304 30=مجموع الإعانات -الذاتيةت الفرق= الإيرادا

 دج. 00. 761 908 6-= الفرق 

ومنه يظهر أن حجم الإعانات المقدمةمن طرف الدولة يظل أكبر من الإيرادات الذاتية  

ريف ة مصاالقول أن إيرادات البلدية الذاتية لا تكفي حتى لتغطيللبلدية، وكذلك يمكننا 

ات معطيوفيما يلي نعرض هذه ال، دج400.00 618 75:  قدرةالم 2014سنة لستخدمين الم

                   :اعمدة لتوضيح اكثرفي شكل 

مقارنة ببعض  2014حجم العجز الموازني لبلدية بوحمدان لسنة  : (4)الشكل رقم

 المؤشرات المالية الأخرى.

مجموع  -العجز الفعلي المحقق= الفائض الوهمي

 الإعانات
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 الإضافية بالاعتماد على معطيات الميزانية : من إعداد الطالبةالمصدر      

 .2014/2015لسنتي

ون ا تكيحدث من خلال شكلين الأول بكل بساطة عندماللاعجز لميزانية البلديات: :ثانيا

 تكون وهمية ومن ثمغير الفوائض المحققة في السنوات المالية السابقة فعلية أي أنها 

 الإيرادات الذاتية للبلدية أكبر من نفقاتها العامة.

 مثال تطبيقي:ك بلدية الفجوجمن خلال إتخاذ  نموذجوضيح هذا اللتو 

 سمة/ن 10.000عدد السكان: ما يقارب ،دائرة هليوبوليس، ولاية قالمة  :بلدية الفجوج

 .2008سنة إحصاء 

بنفس الطريقة التي عاملنا بها بلديتي جبالة خميسي وبوهمدان، وطبقا لما ورد في  

التفصيل  وكذا حسابات قسم التسيير بنوع من، 2015و  2014الإضافية  للسنوات الميزانية 

 والتحليل مع تحديد حجم الفائض الموازني التالي:

قة لسابامن أجل حساب فائض السنوات المالية تحليل المعطيات وتحديد الفائض الموازني:-

سنة لضافية المالية السابقة الوارد في الميزانية الإ نقوم بطرح ناتج السنوات  2014لسنة 

فتكون   2015المالية السابقة الوارد في الميزانية الإضافية لسنة  من ناتج السنوات  2014

 العملية كالتالي:
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     2014لسنة  82الحساب  – 2015لسنة  82الحساب  الفائض الوهمي=

 دج 84. 990 563 80 -  307.84 847 124 =               

 دج.  317.00 283 44 الفائض الوهمي=

إلا  دج 317.00 283 44  لكن وإن كانت الحسابات تظهر أن هناك فائض محققا ب   

د أنه ت نجأن هذا الفائض يضم الفائض الفعلي المحقق فكيف ذلك؟بالرجوع إلى قسم الإيرادا

 واللذين يمثلان مجموع الإعانات . 799و  740يحوي الحسابين 

 .00.00+  00. 000 237 18=   799 الحساب+ 740 لحسابمجموع الإعانات= ا

 دج 00. 000 237 18=               

  -317.00 283 44=تمجموع الإعانا –الفائض الوهمي  الفائض الفعلي=

18 237 000.00 

 . دج  00. 317 046 26 +=               

الحسابات  عبر سوف نقوم ببعض المقارنات مولتحليل ميزانية البلدية بصورة أك 

اتية مع ، وبالخصوص الإيرادات البلدية الذ 2014الاضافية لسنة  الواردة في الميزانية

 إجمالي الإعانات المقدمة.

ساب + الح75لحساب + ا73+ الحساب 72+ الحساب 70الحساب الإيرادات البلدية الذاتية=

+ 53 506.00 710+ 791.00 125 2+000.00 550 =  798+ الحساب 76

18 057 300.00                         +61 481 930.00 +253.73  

 دج. 780.73 925 135=  الإيرادات الذاتية للبلدية

  00. 000 237 18   - 780.73 925 135=  تالإعانا -الفرق = الإيرادات الذاتية للبلدية

         دج  780.73 688 117  +=  الفرق

ومنه يظهر أن الإيرادات الذاتية للبلدية أكبر بكثير من الإعانات المقدمة من طرف   

 الدولة. 

يف طي مصارفي وتغلبلدية الذاتية التي تقدر بالمبلغ أعلاه تكايرادات اوكذلك يمكننا القول أن 

 163.95 156 78بالمبلغ الإجمالي:  2014المستخدمين التي تشهد إرتفاعا والتي بلغت سنة 

 .دج

 :اكثر وفيما يلي نعرض هذه المعطيات في شكل بياني للتوضيح 
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بعض بمقارنة  2014لسنة : حجم الفائض الفعلي الموازني لبلدية الفجوج (5)الشكل رقم

 المؤشرات المالية الأخرى.

 

 الإضافية بالاعتماد على معطيات الميزانية من إعداد الطالبةالمصدر :         

 .2014/2015لسنتي

البلديات قصد  عاونذ تتإأما الشكل الثاني من خلال التضامن المالي مابين البلديات  

 :(1)تجسيد التضامن المالي مابين البلديات وضمان المداخيل الجبائية  على صندوقين

 .الصندوق البلدي للتضامن 

 .صندوق الجماعات المحلية للضمان 

 : يدفع هذا الصندوق للبلديات مايأتي : الصندوق البلدي للتضامن-أ 

 غطية ية لت، موجه لقسم التسيير، في ميزانية البلدالتالية مخصص مالي سنوي بالمعادلة

 :كأولوية الإجباريةالنفقات 

 

 

اوي التسبنتحصل عليه تبعا لتغيرات المبلغ المخصص سنويا لمنحة التوزيع  معدل التوازن:

 بضبط المعدل الوطني.

                                                             
 - المواد من 211 الى 214 ،القانون 10/11، المتعلق بالبلدية.      1 
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 نتحصل عليه إنطلاقا من العلاقة التالية: :المعدل البلدي

 

 

 التجهيز الموجهة لقسم التجهيز والإستثمار لميزانية البلدية. اتإعان 

 .إعانات توازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية صعبة 

  إستثنائية للبلديات التي تواجه وضعية غير متوقعة.إعانات 

 .تقيد إعانات التجهيز للصندوق البلدي للتضامن بتخصيص خاص 

 صندوق الجماعات المحلية للضمان:-ب 

تخصص إعانات هذا الصندوق لتعويض ناقص قيمة الإيرادات الجبائية بالنسبة للمبلغ  

ت لجماعالالصندوق بالمساهمات الإجبارية ويمول هذا  ،المتوقع تحصيله من هذه الإيرادات

 المعمول به . المحلية التي تحدد نسبتها عن طريق التنظيم

ل سنة كما يدفع الرصيد الدائن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص عن ك     

 مالية إلى الصندوق البلدي للتضامن.

 المبحث الثاني: الرقابة المالية لدى بلدية قالمة:

تعتبر الرقابة المالية لدى بلدية قالمة، جهاز رقابة دائم هي تابعة لسلطة وزير المالية،  

 وسنحاول فيمايلي دراسة تنظيمها.

 ماهية الرقابة المالية لدى بلدية قالمة:: الأول المطلب

اكل لآن من هيالقد مرت الرقابة المالية في الجزائر بعدة مراحل إلى أن وصلت لما عليه      

 وتنظيمات وأعوان مكلفين بها والتي يمكن أن نبينها فيما يأتي:

 :(1)الفرع الأول: نبذة تاريخية عن الرقابة المالية في الجزائر

في مرحلة العهد العثماني إعتمدت الجزائر على تسيير شؤونها تبعا للنظام المالي   

بدورها على القرآن الكريم الإسلامي الذي يسند على أحكام الشريعة الإسلامية والتي تعتمد 

اسي بالنسبة لإيرادات ولقد كانت الزكاة المورد الأس،ءالفقها تهادوالسنة النبوية الشريفة وإج

نفقاتها تتمثل على الخصوص في مصاريف الشرطة وبعض الأقسام الدولة في حين كانت 

 الإدارية.
                                                             

، تقرير ضمن شروط نيل شهادة الدراسات العليا، تخصص على تنفيذ الميزانية العمومية الرقابة الماليةخماري هبة ،  1

 .27-25ص  -، ص 2013للضرائب، معهد الإقتصاد الجمركي والجبائي، القليعة ،ميزانية، المدرسة الوطنية 

عدد سكان  / المعدل البلدي= )الموارد الجبائية+ موارد الممتلكات(

 البلدية.
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ولم تكن تتمتع حتى ستقلة مأما في الفترة الإستعمارية لم تكن للجزائر ميزانيتها  

ة ميزاني أول بالشخصية المعنوية لأنها كانت مرتبطة إرتباطا مباشرا بالمستعمر الفرنسي، إن

يحمي مصالح المستعمر في  1839للجزائر المستعمرة ظهرت في نص يعود إلى عام 

      ربطت الجزائر بوزارة       1872الضبط في سنة بعد ترددات عديدة وبالجزائر، و

لداخلية أين أدرجت نفقات الجزائر ضمن نفقات وزارة ا 1887إلى سنة ،الفرنسية  الحربية

ة لا إقليمي حليةالفرنسية وبهذا إعتبرت الميزانية المتعلقة بالجزائر بمثابة ميزانية جماعة م

لسلطات أصدرت ا 20/09/1900وفي ،المركزية الفرنسية  للسلطةمركزية لأنها كانت تابعة 

ستقلة متكن  قانون يتعلق بمنح ميزانية خاصة بالجزائر، إلا أن هذه الميزانية لمالفرنسية 

ب لجنواإستقلال حقيقي لأن الرقابة بقيت خاضعة  لأجهزة الرقابة الفرنسية في حين أن 

 الجزائري بقي ضمن الميزانية الفرنسية.

أن يجسدوا  ينيكان يجب على الجزائر،أما فترة بعد الإستعمار أي الجزائر المستقلة  

 لمستقلةاائر حيث أصدرت الجز ،هذا الإستقلال في شتى الميادين ومن بينها الإستقلال المالي

جهاز  ، هذه الميزانية تميزت بالمحافظة على سير1962أول ميزانية لها في شهر ديسمبر

نة الس الدولة وتجسد لوجودها خصوصا على الصعيد الإجتماعي والتنظيمي وإبتداء من هذه

 شكيلتوالمشرع الجزائري كغيره من الدول، عمل على أصبح للجزائر حق رقابة ميزانيتها

تلك  وذلك في إطار إستكمال تشكيل مؤسسات الدولة في، 1976دستور في  مجلس للمحاسبة

نة سوخضع قانونه الأساسي لعدة تعديلات كان آخرها  1980الفترة وأنشئ المجلس سنة 

 مهمامراقبة جميع الأموال العمومية مهما كان مصدرها و حيث أصبحت مهتمة تشمل 1995

 كان المستفيد.

 الفرع الثاني: تعريف ونشأة الرقابة المالية لبلدية قالمة:

يمكن تعريف الرقابة المالية لدى بلدية قالمة على أنها هيئة إدارية ومالية للرقابة  

لى القرار بناءا ع، 2012ة سنة الية جسدت ببلدية قالمالمسبقة، تعمل تحت وصاية وزارة الم

رك المعدل والمتمم للقرار الوزاري المشت 02/03/2011الوزاري المشترك المؤرخ في 

ا ملتزم بهالمحدد لرزنامة تنفيذ الرقابة المسبقة على النفقات ال 09/05/2010المؤرخ في 

  2010 / 19/11المؤرخ في  10/297وكذلك المرسوم التنفيذي رقم ، على ميزانيات البلديات

مكلفة ة الوالمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدار

 بالميزانية.

 الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لدى بلدية قالمة:

توضع تحت  مكاتب( 4( إلى أربعة )2تتكون مصلحة الرقابة المالية من مكتتبين ) 

يمكن أن ،إلى خمسة مراقبين ماليين مساعدينسلطة المراقب المالي الذي يساعده من ثلاثة 
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وتنظم مصلحة المراقبة ،( فروع على الأكثر3ددها بثلاثة )تهيكل المكاتب في فروع يحدد ع

 .(1)المالية التي تضم خمسة مراقبين ماليين مساعدين في أربعة مكاتب

 الإلتزامات. و ــــــ مكتب محاسبة

 ـــــــ مكتب الصفقات العمومية.

 ــــــ مكتب عمليات التجهيز.

 ــــ مكتب التحليل والتلخيص.

أما فيما يخص الرقابة المالي لدى بلدية قالمة فهي ذات مراقب مالي مساعد واحد و  

 هيكلها التنظيمي مبين في الشكل الموالي:

 : الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لدى بلدية قالمة.(6)الشكل رقم                        

 

     

 

 

 زام                                  ميزانية البلدياتتتسجيل و إستقبال بطاقات الإل

ميزانية مؤسسات عمومية ذات          توزيع داخليا ووضع الأختام لبطاقات                     

 .الطابع الإداري

ذات الطابع  ميزانية مؤسسات                                     .بعد التأشير أو الرفض الالتزام

                                      يالعلمي والثقاف

 من إعداد الطالبة :المصدر                                         

 المطلب الثاني: كيفية مراقبة النفقة العمومية:

                                                             
،الجريدة الرسمية الجزائرية  21/11/2011، مؤرخ في المتعلق بمصالح المراقبة المالية، 11/381مرسوم تنفيذي رقم   1

 .6-5، مواد 64،العدد 

 

المــــــــــــــــــراقــــــــــــــب 

 المـــــــــــــــــــــــالي

 المراقب المالي مساعد

متابعة نفقات التسيير والتجهيزمكاتب  الأمــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــ 

 ـــــة
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قيام بعملية المراقبة بالرقابة المالية لدى السنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة كيفية  

 بلدية قالمة.

 مراحل الإلتزام:الفرع الأول: 

يتم إيداع بطاقات الإلتزام من قبل ممثلين للبلديات والمؤسسات العمومية المعتمدين لدى  

 لبطاقاتذه اأين تسجل جداول الإرسال الخاصة به ،الرقابة المالية على مستوى مكتب الأمانة

و ضمن سجلات البريد الوارد سواء كانت خاصة بنفقات التسيير أو نفقات التجهيز أ

يم ب التقسك حسا يتم توزيع هذه البطاقات على مكاتب المتابعة الرقابية وذلهالمستخدمين، بعد

 يقوم االعون المكلف بمراقبتهوضعه عندما تصل بطاقة الإلتزام إلى  تم  الداخلي الذي

ر عاييبالم اوتقيده ابدراستها وتفحصها هي والوثائق المرفقة بها ، ليحدد مدى تطابقه

قب لمراالمنصوص عليها قانونيا، وبعد أن يفصل في مشروعية هذه النفقة فإما أن تسلم ل

صل ا يهبعد،المالي من أجل الإمضاء" قبولها" أو من أجل إمضاء الرفض مع تبيين أسبابه 

انت كإذا فوثائق هذه البطاقة للمرة الثانية،  لمالي إذ يقوم بإعادة تفحصدور المراقب ا

 بإمضاء يقومصحيحة ومطابقة للقوانين المعمول بها فيقوم بإمضائها أما إذا كانت غير ذلك ف

تي وال انة"الرفض المؤقت المرفق بها، بعدها توجه البطاقات إلى مكتب وضع الأختام " الأم

، ة للرفضلنسبتتمثل في الختم الخاص بإسم المراقب المالي وختم التأشيرة والختم الدائري با

لعون لى اإمع وضع أرقام تسلسلية تخص رقم التأشيرة أو رقم الرفض.ثم يتم إعادة إرجاعها 

و  ؤسسةحدة للمافصل نسختي بطاقة الإلتزام المؤشر عليها، و المكلف بالمتابعة فيقوم ب

ي ف واتخطه التتم كل هذ،ونفس الشئ بالنسبة للرفضالثانية تبقى لديه من اجل المحاسبة 

 دواليك. يوما بالنسبة للملفات المعقدة. وهكذا 20فات العادية لأيام للم 10أجل أقصاه 

 الفرع الثاني: البلديات والمؤسسات الخاصة لدى بلدية قالمة:

  أولا : البلديات:  

 

 بوعاتي  -بني مزلين          -       النشماية        -                     قالمة

 محمود

 بوحشانة     -      بلخير           -            هواري بومدين     - 

 بومهرة أحمد

 جبالة  -     بوحمدان     -بن جراح              -               هيليوبوليس

 خميسي

  مجاز عمار - عين صندل          -                دباغحمام               

 الفجوج -                 الركنية-               قلعة بوصبع 

 

 

 بلديات

الدوائ

 ر
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 ثانيا: المؤسسات العمومية:

طابع الات مؤسسات ذ                   :تكوين مهني:                مؤسسات التضامن    

 :علمي وثقافي

    .ثقافة دار ال -            . يمركز النفسي البيداغوجال-              .صاب علي  -

مركب متعدد  ديوان -              .دار الأشخاص المسنين  -              .أحمد بلهوان -

 .الرياضات قالمة

 .مؤسسة الشباب ديوان -        .مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا -            .عين حساينية -

             .الطفولة المسعفة هليوبوليس -        .أومدور عبد الحق -

 .الطفولة المسعفة قالمة -          .احمد بن مارس -

                  هليوبوليسو لخزارة  -

 مؤسسات أخرى:

 ـــــ مركز مختص في إعادة التربية قالمة.

 للمجاهدين حمام دباغ.ــــــ مركز الراحة 
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 لبلدية بولاية قالمة.المالية ل: تمثيل دائري لتغطية الرقابة  (7)الشكل رقم

 

 بلديةدى لمالية لبالاعتماد على معلومات من الرقابة ا المصدر : من إعداد الطالبة            

 قالمة.

 بلدية قالمة.نتائج الرقابة المالية لدي الفرع الثالث: 

إلى  2012 منيمكن تلخيص نتائج الرقابة المالية لدى بلدية قالمة في الفترة الممتدة 

 :في الجدولين التاليين2015

 

 

  

 

 

           ـــــ البلديات1

38%

18%

32%

12%

عدد البلديات خ للرقابة الماليةللبلدية قالمة

المةعدد البلديات الدوائر خ للرقابة المالية للبلدية ق

عدد البلديات غ خ للرقابة الماليةللبلدية قالمة

ة قالمةعدد البلديات الدوائرغ خ للرقابة المالية للبلدي
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 بالبلديات. نتائج الرقابة المالية لدي بلدية قالمة الخاصة:( 3الجدول رقم)             

نفقــــــــا

 ت

 سنوات

 التــــــــــــــــأشيــــــــــــرة
ـــــرفـــــــــــــــــــــــــ

اضتغال ض

 ي
 التسيير

تجهي

 ز
PCD 

مستخد

 مين
 نهائي مؤقت

2012 - - - - - - - 

2013 
2981+

4312 
525 549 1319 980 00 00 

2014 
3025+

5356 
737 650 2012 1172 00 00 

2015 
4201+

2744 
930 639 2338 1274 00 00 

 .المراقب المالي لدي بلدية قالمة :المصدر                               

 ــــ المؤسسات: 2

 نتائج الرقابة المالية لدي بلدية قالمة الخاصة بالمؤسسات العمومية.:( 4الجدول رقم)       

 نفقــــــــات

 سنوات

 رفض رةالتــــــــــــــــأشيــــــــــــ
 ياضغالت

 نهائي مؤقت مستخدمين 2فرع 1فرع

2012 - - - -   

2013 2431 1980 734 228 00 00 

2014 2651 2167 824 372 00 00 

2015 2434 2100 620 327 00 00 

 .المراقب المالي لدي بلدية قالمة :المصدر                              

 النفقات العمومية:المبحث الثالث: معوقات وسبل تحسين الرقابة المالية على 

 يد منكأي موضوع فإن الرقابة المالية على النفقات العمومية عرفت الكثير والعد

ذه هعلى  نتائجها منذ ظهورها، ومن أجل القضاء علىالمعوقات والمحددات التي أثرت سلبا 

بة حات لكي تتوافق أساليب الرقاالعديد من التجديدات والإصلا كالمعوقات كان هنا

ا مكننوعليه ي،لتطورات التي يعرفها المجتمع بصفة عامة والإنفاق المالي بصفة خاصة ل

ضوع لتحسين  على سبيل الذكر لا على سبيل الحصر لأن مواوضع هذه المعوقات والسبل 

 الرقابة المالية هو موضوع جد متشعب يصعب الإلمام بجميع جوانبه.
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 :النفقات العموميةالمطلب الأول: معوقات الرقابة المالية على 

نسبة يتوافق مع موضوع بحثنا هذا، بال والتي سنحددها على مستويين فقط بحسب ما

 الية أيالم للإدارة أو المؤسسة العمومية أي على مستوى اللآمر بالصرف، وبالنسبة للرقابة

 على مستوى المراقب المالي.

 ايلي:ات مومن هذه المعوقية:الفرع الأول: المعوقات الخاصة بالإدارة أو المؤسسة العموم

 .نقص الكفاءات المؤطرة لعملية الإدارة المالية في المؤسسة العمومية 

  ل التحليمل المؤسسات العمومية في تقنيات المحاسبة العمومية والعامة ومجعدم تحكم

 تعود المالي، مما صعب عليهم إجراء التطهير المالي خصوصا أن هناك وضعيات مالية

 البعيد.إلى الماضي 

 العجز عن إعداد ميزانية خاصة بها ، وصعوبات في إنجاز مخطط تسيير الموارد 

 البشرية، يتماشى والمتطلبات ستصطدم بها خلال السنة المقبلة.

 اف لأطر من المعوقات الكبيرة التي تعرقل عمل الآمر بالصرف نجد التدخلات المتكررة

ء المدرامسؤولي الدائرة والولاية، وخارجية محلية كانت أو وطنية، تتمثل أساسا في 

ر تسيي الولائيين، المدراء العامين، حيث قد تؤدي هذه التدخلات إلى مخالفات وسوء

 .رفضبال تهاالعمومية عواقبها وتعجز عن مواجهتتحمل المؤسسة 

 سعار ير الأعدم أخذ الآمر بالصرف بعين الإعتبار حالة التضخم السائدة في البلاد وتغي

ة من كثير ر الأمر الذي يؤدي إلى عدم تنفيذ أو الإنتهاء من مشاريع وبرامجبشكل مستم

لاقة جهة، ومن جهة أخرى تراكم الديون مما يؤدي إلى وضع المؤسسة العمومية في ع

 حرجة مع مختلف مورديها من السلع والخدمات.

 شديد،  بطئب عدم وصول إعتمادات الميزانية في بداية السنة، مما يؤدي إلى تسيير الأمور

نة لخزيكشوف من امولا يتم إلا دفع النفقات الإجبارية مثل أجور المستخدمين على ال

لك يجبر الآمر بالصرف إلى إستهلاك ت والعمومية، مما يؤدي إلى تضييع الوقت، 

إلى  الإعتمادات بشكل متسارع خاصة في نهاية السنة حتى لا تعود تلك الإعتمادات

ساد الات الفحالإنفاق بشكل عشوائي يتسبب في الكثير من ب قيام وهو ما يعني الالوصاية، 

 المالي.

 ية لموالالخوف من عدم الإستفادة من الإعتمادات في حالة عدم إستخدامها في السنة ا

هو  و وإعتماد معيار الإستهلاك من طرف الوصاية كمؤشر نجاعة أو مؤشر نشاط،

موال ك الألا معنى له ولا يعكس الحقيقة الكاملة، لأن هذا المعيار يشجع إستهلا معيار

 .العمومية حتى في غير ذي جدوى 
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  المجدينوتحفيز المبدعين و وعدم تشجيع،قصور الوعي الرقابي أو ضعفه لدى العاملين 

جديد مهما كان آداؤهم بسبب عدم وجود أي تشريعات تتعلق بذلك، مما يقتل روح الت

 والتطوير.

  متطلباتحسب الوكفاءة وفعالية بلا يوجد نظام للرقابة الداخلية يحكم وينظم العمل المالي 

 المهنية المتعارف عليها .

 الشوب منظومة الميزانية الحالية في الجزائر عدة نقائص نذكر على سبيل المثت: 

  زانية هي مي أي أن الميزانية العامة أةالمعبتسيير النفقات العمومية يتم حسب الوسائل

 .على ارض الواقع  وسائل لا ميزانية أهداف

 .عدم إدماج ميزانيتي التسيير والتجهيز في هيكل واحد 

 .غياب إطار تخطيط موازناتي متعدد السنوات 

 .نظام إعلام يخص التسيير المالي غير كاف وغير متجانس 

 مالي ير الة الشفافية التي يقتضيها التسيوثائق الميزانية عموما صعبة القراءة وناقص

 يقية.العمومي، فمستعملي هذه الوثائق يجدون صعوبة في الولوج إلى مضامينها الحق

 الفرع الثاني : معوقات خاصة بالرقابة المالية :

كانت  ير سواءد كبفهي تتزاحم فيما بينها إلى ح ،ــــ غياب التنسيق بين أجهزة الرقابة المالية

ب محاسو لاحقة  فالمراقب المالي الذي إستحدث أصبح يقوم بدور مشابه لدور السابقة أ

به ينهما شخل بالعمومي في ممارسة لرقابة المالية دون وضوح المهام الرقابية مما يجعل التدا

 أكيد . 

نصوص طبيق التعاة ـــ إن الرقابة المالية الحالية هي رقابة مالية تقليدية تتمثل أساسا في مرا

 .  لنصوص القانونية قد جرى تطبيقها أم لااتساءل فقط هل تو بالتالي ،قانونية ال

ديات من لى البلعلية ـــ تعاني أجهزة الرقابة المالية و بالأخص الحديثة النشأة مثل الرقابة الما

 بة .لرقااالإمكانيات المادية و البشرية مما كان له الأثر في عدم فعالية  كبير في نقص

بلاد ي الفـــ تهميش و تجميد دور مجلس المحاسبة بصفته الهيئة العليا للرقابة المالية 

 ت .ول دون تحقيق رقابة مالية فعالة على جميع المستوياحمجموعة المعوقات التي تب

له أثر  ما يكونبي مـــ تفتقد الرقابة المالية إلى إستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الرقا

 داء الرقابي          و الشفافية المالية .على الأ

و  ـــ ضعف التشريعات و تناقضها فيما بينها في بعض الأحيان مما يتسبب في تضييع

ا فيهظإختلاف وجهات نظر المراقبين الماليين ، إلى جانب عدم تمتع هذه الأجهزة و مو

 هم .هم مما يضعف أداءهم و يقلل من شأناتبالحصانة الكافية لأداء واجب
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لا قتا طويرق وـــ تأخر إنطلاق المشاريع التنموية المبرمجة بسبب المراقب المالي الذي يستغ

بسبب  ذلك وفي التأشير على المشاريع المقرر إنجازها ، رغم الطابع الإستعجالي لبعضها ، 

مر الذي ات و إدارات ، الأمؤسسة عمومية من بلدي  20أن مراقب مالي واحد يسير أكثر من 

 من معالجة الملفات في الآجال المحددة .  يمكنهلا

عن  ي الكشففمثل ـــ محدودية الدور الذي تقوم به الرقابة المالية و باقي أجهزة الرقابة المت

ها لكون يالمخالفات و لفت النظر إليها و التحقق من شرعية الإلتزامات الصادرة دون أن 

 الحق في محاكمة مرتكبي الأخطاء .

 ثاني : سبل تحسين الرقابة المالية على النفقات العمومية .المطلب ال

لى عمالية أو التي من شأنها معالجة إعتلال الرقابة ال بعض الآليات مما سبق يمكن وضع و   

 الأقل التخفيف منها . 

 الفرع الأول: سبل التحسين على مستوى الإدارة العمومية نفسها .

 بدلا من إدارة وسائل . ـــ تفعيل إدارة قائمة على النتائج

لا  لبرنامجسب اـــ نظرة متعددة السنوات لتسيير النفقات العمومية و المستندة على ميزانية ح

 حسب التنظيم الهيكلي كما هو الشأن في المنظومة الحالية .

 ل فحصمن خلا ه*تقييم *داء ـــ إعتماد إصلاح قائم على مساءلة المسيرين و مراقبة الآ

يتطلب  وهذا ،لحكم على مدى كفاءة و فعالية البرامج المنفذة في تحقيق أهدافها النتائج و ا

و التي  ،داءإستخدام مجموعة من المقاييس و المؤشرات التي يمكن الإستعانة بها لتقييم الأ

 تمثل بدورها جوهر عملية الرقابة على الأداء .

ة فعاليتسييرهم و مستوى الـــ حرية أكبر للمسيرين مع إلزامية تقديم حصيلة و نتائج 

 المتوصل إليه .

 . و تطورات المعاصرة  ـــ مراجعة مدونة الميزانية لتستجيب للأهداف المرسومة

ر تسييـــ تحسين مضمون ميزانية الدولة و تطوير طرق تقديمها من أجل شفافية أحسن لل

 الموازناتي و لمضمون الرخصة البرلمانية . 

لال خعن طريق التكوين المتخصص من ،وين المستمر للأعوان ـــ وضع خطة مرتبطة بالتك

ن يب دلاتتشجيع المبا يتوجب المعاهد ، التجمعات و المحاضرات ، التربصات ...إلخ ، كما

لام الإدارت و مختلف الهيئات من معاهد و مؤسسات خاصة في تقنيات المحاسبة ، الإع

 الآلي ، الهندسة ...إلخ . 
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نين المتعلق بقوا 17/ 84تشريعية و على الخصوص القانون رقم ـــ مراجعة النصوص ال

 المالية . 

 بتسيير علقةـــ إقامة منظومة للإعلام الآلي تتكفل بصياغة و إستصدار مختلف الوثائق المت

 المعطيات المالية .

لهذا  قة ،ـــ إقحام أكبر للآمرين بالصرف من خلال إلزامهم بتقديم حصيلة للنتائج المحق

ثر ت الأكبرنامج بمسير معين و الذي يتعين عليه تقديم المبادرامن يتطلب الأمر ربط كل 

ذه هسيد ملاءمة للوصول إلى الأهداف المرسومة و بالتالي إعداد الميزانية اللازمة لتج

 المبادرات . 

 فيما يلي : : ـــ ضرورة التغيير

 . في طرق العمل و مناهج التفكير 

  . في ثقافة التنظيم و الإدارة 

و التي بدون شك تتطلب بعض الوقت ، و لكن الشروع في بسط فلسفتها على كل  

 المستويات يمكن من الإستعداد له من الآن .

داة مثابة أتبر بيع والذي  للميزانيةـــ النظرة الإستشرافية من خلال الإطار المتعدد السنوات 

ت على لنفقاعن التوجهات الكبرى و أولويات الدولة و كذلك تقديرات الإيرادات و االتعبير 

لسنتين اشهرا من هنا يمتد أفق الميزانية على أساس البعد الخماسي ،  12الأفق يتجاوز 

بقى ييزانية الم السنتين اللاحقتين ، غير أن التصويت على -السنة المالية المعنية -السابقتين

لفترة افإن البعد الخماسي يغطي  2016يعتمد التصويت السنوى فمثلا بالنسبة لميزانية 

2014 – 2018 . 

 

2014 -2015                              2016                                       2017 – 

2018 

عتمادات ا                               أنية إعتمادات                          واقعيةنفقات ورادات يإ

                   استشرافية

خطة الحقق ت                                                                                             

 إقتصادي

 على مستوى الرقابة المالية :الفرع الثاني : سبل تحسين 
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  :فانه يتعين إنطلاقا من المثل القائل :" أينما كان المال فثمة إمكانية فساد "

رض تعت ـــ وجوب تفعيل الرقابة المالية من خلال الوقوف على المشاكل و العقبات التي

 عوقات .الم أجهزة الرقابة في أداء مهامها و العمل على معالجة هذه المشكلات و إزالة تلك

ن أجل محدة ـــ وضع خطة لتدريب المحاسبين العموميين و المراقبين الماليين على طاولة وا

 ثحدويدهم بأمع تكفل وزارة المالية بتز بينهمالتوافق و التداخل  تظهر مواطن الإختلافأن 

 . الأساليب المحاسبية و الرقابية الأكثر كفاءة

ح و للوائوفقا للقانون و اد تم أيضا وفقا لما هو مخصص له ـــ التحقق من أن الإنفاق ق

بذير ون تو التأكد بشكل جدي و صارم من حسن إستخدام تلك الأموال د ،التعليمات المحددة

مدة أو إنحراف و الكشف عن كل ما يقع في هذا الصدد من مخالفات متعمدة أو غير متع

 .واقع موجود في الوثائق على أرض ال من خلال تجسيد ما هو ،لإيقافها و عدم تكرارها 

ال و لإهمـــ محاربة جميع أنواع الفساد الإداري و الإجتماعي مثل الرشوة و السرقة و ا

 اء و هيللأد التواطؤ في أداء الواجبات من خلال التركيز على الجوانب السلوكية وأالتقصير 

 بلمراقاعزيز العلاقة بين من خلال ت ضبطهاأقوى أنواع الرقابة و التي يصعب قياسها و 

 . الأمر بالصرفو  المالي 

 ها معقابطـــ مساءلة صارمة للمسيرين في تحديد الأنشطة و العمليات الواجب إنجازها و ت

 الميزانية المعتمدة . 

ر و تسييـــ تنصيب على مستوى كل وزارة خلية إستراتيجية تتكفل برسم الشق المتعلق بال

 .ز لمركاخلية ثانية تتكفل بالشق المتعلق بالميزانية تبدأ من النشاط إلى أن تصل إلى 

 : الإصلاح الموازناتي في الجزائر  (8)الشكل رقم                

 المالية وزارة
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المديرية العامة  خلية الميزانية والتسيير

 للميزانية 

 البرنامج
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 التعليم العالي والبحثوزارة  

   العلمي

 البحث العلمي والتكنولوجي 

البحث في علوم الأرض   

 والبيئة

 التكنولوجيات البيئية الجديدة 

ية سة الوطنملتقي بالمدر، تقديم الإصلاح الموازناتي الأهداف والخطوط العامة ،بساعد علي:المصدر 

 قليعة.، 2013افريل ،خاص بدفعة الميزانية،تحت إشراف وزارة المالية ،للضرائب 

 خلاصة الفصل الرابع :  

 اضمنه و من،كثيرة هي المواضيع التي تشغل بال السلطات العمومية الجزائرية 

 لمن خلا ظنا، و قد لاح كبيرا للبلديات الجزائرية التي أصبحت عائقا نيمشكلة العجز المواز

 ووظفيها مجور أالدراسة التطبيقية أن هناك بلديات لا تقوى إيرادتها الذاتية حتى على تغطية 

لزم رية تفوجهت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ، تعليمة إلى ولاة الجمهو،عمالها 

ثه ستحداالتعامل مع المراقب المالي البلدي ، و هو المنصب الذي تم إبرؤساء البلديات 

 قب الإنتخابات المحلية . مؤخرا ع

قابات ي الرو من خلال دراستنا أخذنا الرقابة المالية لدى بلدية قالمة كعينة عن باق

حركة  متابعة إلى المالية ، و التي تتم فيها مراقبة نفقات التسير و نفقات التجهيز ، بالإضافة

و  لعملياتلى اعة المسبقة إعتمادا على المراسيم و القوانين الخاصة بالرقاب،المناصب المالية 

 .أو تكون محل رفض ة المراقب الماليذلك حتى تتوج بتأشير

قيق لى تحو بذلك تتكاثف الجهود من أجل توفير مناخ يتقبل كل حركة تغيير رامية إ  

 ولكفاءة ول لالأفضل و إنشاء إطار عمل حديث تكون فيه البلدية و أجهزة الرقابة المحرك الأ

 الراشد .  للفعالية و الحكم

 

 النشاط

 

 النشاط

 

 النشاط

 
 الحقيبة

 البرنامج

البرنامج 

 الفرعي
 النشاط
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 الخاتمة العامة:

جهزة بة أداء الأتعد قضية إدارة المال العام و مواجهة الفساد الإداري و المالي و مراق      

 احيةنالحكومية من القضايا الملحة التي تحتاج إلى اهتمام و رعاية بالغة، سواء من 

 تها.عالجالتشخيص و كشف مكامن الخلل أو من ناحية بحث الحلول الآنية و الإستراتجية لم

صفة بائر و في هذا الإطار استهدف هذا البحث تشخيص واقع الرقابة المالية في الجز     

 جهزةعامة، و الرقابة المالية على البلديات بصفة خاصة من خلال التركيز على دور أ

ات البلدي ر منلى البلديات و التعرف على التشريعات المنظمة لعملها، فكثيالرقابة المالية ع

 و نتيجةجز هالجزائرية عاجزة عن التكفل بالمهام و المسؤوليات التي أوكلت لها، و هذا الع

 لسببين: 

ة المقدم خدماتسبب يعود إلى عدم كفاية الموارد للبلدية الذاتية لتغطية تكاليف ال أول

 من قبلها.

ند عتوحة سبب يرجع إلى عدم تقيد الآمرين بالصرف بالاعتمادات المالية المف نيوثا

ديون  لتحمبقيامهم بعملية الإنفاق انطلاقا من فكرة أن الدولة سوف تتدخل عاجلا أو آجلا 

 البلديات عن طريق التطهير

 المالي.

حاكم و تسديد مستحقاتها إلى أروقة الم نجر و متابعة البلديات العاجزة عفبعد  

تحداث ة اساضطرار الحكومة للتدخل و مسح ديون كل المجالس المنتخبة تم الاهتداء إلى فكر

لخزينة افية باالك الرقابة المالية لمنع توقيع أي التزام في حالة عدم توفر الاعتمادات المالية

 العمومية.

 ا البحث خلص إلى ما يلي:ذار فرضيات هبو عليه فإن اخت

يس أن ظاهرة تزايد النفقات العامة هي سبب رئيسي و لكن ل صحيح يمكن اعتبار -

 لنفقةالوحيد في عجز الموازنة العامة، ووجب العمل من اجل تحقيق جوهر تعريف ا

 العامة و المتمثل في استهداف اكبر منفعة بأقل التكاليف.

 وزاتلعجمن ا نعم تعد الرقابة المالية إحدى آليات ترشيد الإنفاق العام من أجل الحد  -

 جهزة وو الأ المستمرة و لإعادة التوازن للموازنة العامة من خلال العديد من الهياكل

مجلس  التي نذكر منها الرقابة المالية الولائية و البلدية، المحاسب العمومي،

حسب المحاسبة، البرلمان و المفتشية العامة للمالية، فكل منها يقوم بدوره ب

 الاختصاص و وقت الحدوث.
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نفقات وجب إحداث تغييرات و تجديدات تخدم الرقابة المالية على الوعليه  ،صحيح -

ن قوانيالعامة من اجل ردع كل محاولات التبذير و الصرف الغير عقلاني، في ظل ال

 م المواكبة للتطورات التي تطرأ على ارض الواقع.يو المراس

 :نتائج البحث 

اتها مكانيمهام أجهزة الرقابة المالية في الجزائر بشكل كبير على حساب إ ت_ توسع 

ض ل بعو مواردها البشرية التي توسعت بوتيرة أقل، مما تسبب في مشاكل حالت دون إكما

قب ف المران طرالمشاريع، أمام تراكم الملفات في أدراج البلديات في انتظار التأشير عليها م

 المالي.

 تخبينحصيل العلمي و متطلبات نجاعة القرارات لدى غالبية المن_ تباين بين الت

مة ن المنظوانيالمحليين مما أوقعهم في أخطاء كبيرة و كثيرة بسبب عدم معرفتهم الدقيقة بالق

 لعمل هذه المجالس.

عالية عيق ف_ عدم الاستقرار في القوانين و الأنظمة المعمول بها، يعد من أبرز ما ي

 ر المالي.الرقابة و التسيي

 :الإقترحات 

ج _ في انتظار أن يتجسد مخطط الحكومة بوضع مراقب مالي لكل بلدية بعد تخر

، و هم 2013ردفعة من المراقبين الماليين من المدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة شهر أكتوب

ريع لمشاالمعول عليهم بعد اجتياز خبرة مدتها خمس سنوات لضمان الرقابة القبلية على ا

صة إلى لمخصمحلية من اجل ترشيد النفقات العمومية و التأكد من وصول الأغلفة المالية اال

ن ممتد وجهتها المنشودة من خلال تحقيق الأهداف المسطرة في إطار المخطط الخماسي الم

لحائرين من خلال تخفيف الضغط على المراقبين الماليين الحاليين،ا 2019إلى غاية  2014

 ال تنفيذ المشاريع و الخوف من الفساد.بين الالتزام بآج

رتي _ إخضاع المنتخبين المحليين إلى تكوينات و تربصات تكون مشتركة بين وزا

مرين صة و الأن خاالداخلية و المالية فيما يخص تسيير المال العام، و إقناع المنتخبين المحليي

اقب اته و ليس بمربالصرف عامة، أن المراقب المالي ليس بمعرقل أو متدخل في صلاحي

خطأ ي الفعليه، بل هو يعتبر خط الدفاع الأول خارج مصلحته، يحميه و يوجهه عند الوقوع 

 أو الانحراف أي أنه مستشاره و مساعده في الحفاظ على المال العام.

_ الإسراع في تحديث نظام تسيير الميزانية العمومية من خلال إصلاح منظومة 

بالإصلاح المالي  في جانبه الموزاناتي، و الذي خصصت له  الميزانية في إطار ما يعرف

رو جسدت فعلا و الباقي يخصص أومليون  18رو، منها أومليون  30ميزانية قدرت ب 

، و الرامي 2006تدريجيا مع تقدم الإصلاح، بحسب قرار مجلس الحكومة المتخذ في أفريل 
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هذه الإصلاحات لم تتجسد كليا  كأقصى حد، و لكن 2010إلى اعتماد ميزانية البرامج في 

 على ارض الواقع إلى يومنا هذا .

  :آفاق الدراسة 

كن أن ي يممن خلال تناولنا لهذا البحث، تراءت لنا بعض المواضيع المرتبطة به و الت    

 تكون مواضيع بحث في المستقبل و نذكر منها:

 الموارد. تعدد أجهزة الرقابة على البلديات، تكامل أم تبديد للجهد و_ 1

تعطيل  لية والرقابة القبلية )للمرقابه المراقب المالي و المحاسب العمومي( بين الفعا_ 2

 الأداء.

 التسيير القائم على النتائج في إطار الإصلاح الموزاناتي بالجزائر._ 3
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